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  معالجة الممارسات الاحتكاریة في الفقھ الإسلامي

  ملخص

أنواع الممارسات التي تتم داخل الأسواق، تعتبر الممارسات الاحتكاریة من أخطر 

محلیةً كانت أو دولیة، وقد جاء الإسلام لیحارب ھذا النوع من الممارسات، نظراً لما 

  .لھا من آثار خطیرة على الفرد والمجتمع

وقد وضع الفقھاء العدید من الشروط التي یحكم بناءً علیھا باعتبار الفعل احتكاراً من 

ع العلاج لھا، وضع الإسلام نوعین من العلاج في سبیل عدمھ، ثم بعد ذلك وض

محاربتھ لھذه الظاھرة، فشرع العلاج الوقائي، الذي یعد بمثابة منع للأسباب التي 

تؤدي إلى الوقوع في مثل ھذه الممارسات، فحرم تلقي الركبان، وبیع الحاضر للباد، 

  .ارسات الاحتكاریةباعتبارھما سببان من الأسباب التي تزید من فرص وجود المم

وفي حال عدم نجاح العلاج الوقائي انتقل الإسلام إلى العلاج الفعال داخل الأسواق، 

فأقر التسعیر على التجار، بحیث یتم تحدید أسعار معینة للسلع لا یجوز للتجار 

تجاوزھا، وقرر كذلك إجبار المحتكرین على بیع سلعھم بالأسعار التي تم تحدیدھا من 

 المختصة، وقرر في نھایة المطاف في حالة عدم الالتزام بمثل ھذه قبل الجھات

العلاجات، اللجوء إلى العقوبة التعزیریة، والتي قد تصل إلى مصادرة الأموال محل 

  .الاحتكار
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Summary 
Monopolistic practices are considered one of the most 
dangerous kinds of practices that are done within markets, 
whether they are local or international, and Islam has come to 
fight this kind of practices in view of its dangerous effects on 
individual and society. 
Jurists has set a lot of conditions that based on them can judge 
considering the action is monopoly or not, and then setting the 
treatment for them, Islam has set two kinds of treatments for 
the sake of its fighting this phenomenon , so it legislated 
preventive treatment which serves as a prevention for reasons 
which leas to participation in such practices, so it banned 
meeting passenger traders and selling townspeople to the 
Bedouins, considering them as two reasons of the reasons that 
increase the chances of existing the monopolistic practices. 
And in case of the failure of preventive treatment, Islam has 
moved to effective treatment within markets, so it accepted 
pricing on traders, so that specific prices for goods are 
determined and the traders may not exceed it, it further 
decided to force the monopolists to sell their goods at the 
prices determined by the competent authorities, and it decided 
in the end in case of Non-compliance with such treatments, 
resort to the discretionary punishment, which may reach the 
confiscation of funds of monopoly.  
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  بسم االله الرحمن الرحیم

مة   لمق

لعالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، سیدنا الحمد الله رب ا
  .محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على ھدیھ واقتفى أثره إلى یوم الدین

  وبعد
فإن النظام الاقتصادي في الإسلام لھ مقوماتھ الرئیسة التي تمیزه عن غیره 
من الأنظمة، فالأسواق الإسلامیة لیست كغیرھا من الأسواق، حیث حرص 

رع في تنظیمھ لھا على تحقیق التوازن بین المتعاملین فیھا، وبمعنى أدق الشا
بین البائعین والمشترین، ولم یكن ھذا التوازن لیتم إلا بتحقیق العدل في 

  .الممارسات والمعاملات التي تتم فیھا، لاسیما في ظل تقلب الأسواق
حلیة بالأنظمة وقد أدى الانفتاح الاقتصادي وارتباط الأنظمة الاقتصادیة الم

العالمیة إلى فرض العدید من الممارسات التي تؤدي إلى وجود الخلل في 
الأسواق، بل قد تتم بعض ھذه الممارسات بطریقة منظمة وممنھجة وفق قواعد 
محددة، ومن أھم تلك الممارسات ھي العملیات الاحتكاریة التي تتم في الأسواق، 

  .لآونة الأخیرةوالتي صارت سمةً من سمات الأسواق في ا
ومن المفید أن نشیر إلى أن مسألة الاحتكار لیست تشریعاً مستقلاً بذاتھ 
داخل منظومة الأحكام الإسلامیة؛ وإنما ھي أحد فروع المنظومة الاقتصادیة 

  .الإسلامیة، إذ تربط أحكامھا ارتباطاً وثیقاً بأحكام النظام الاقتصادي في الإسلام
الممارسات من أضرار كبیرة على المستویین ونظراً لما تؤدي إلیھ تلك 

الفردي والمجتمعي، حیث تؤدي إلى اختلال التوازن المنشود في الأسواق، فقد 
وضعت الشریعة الإسلامیة العدید من الوسائل التي یتم من خلالھا معالجة تلك 
الممارسات الاحتكاریة، ومن ھذه الطرق ما ھو وقائي یعتمد على مبدأ الوقایة 

قوع الفعل، كتحریم الشریعة لتلقي الركبان، ونھیھا عن بیع الحاضر قبل و
للبادي، ومنھا ما ھو علاجي یعتمد على إزالة الأفعال والممارسات المخالفة بعد 

  .ظھورھا
وفى حالة ظھور الممارسات الاحتكاریة فعلیاً على أرض الواقع عالجتھا 

  : الشریعة بطریقتین
ري عن طریق تحدید أسعار السلع بطریقةٍ فقامت بما یسمى بالتسعیر الجب

متوازنة، بحیث یضطر المحتكرون إلى إخراج ما عندھم من السلع المحبوسة 
وعرضھا في الأسواق، إذ لا فائدة من حبسھا، حیث إنھ لیس بمقدورھم البیع 
بأسعار تزید عن الأسعار المحددة من قبل ولي الأمر، وإذا لم تؤت ھذه الطریقة 

ضعت الشریعة العلاج الأخیر والفعال في القضاء على تلك الظاھرة، ثمارھا فقد و
والذي یعد بمثابة العقوبة، وھي تعزیر المحتكرین بدءً بالقول الحسن والوعظ، 

  .وانتھاءً بمصادرة أموالھم
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وقد جاءت ھذه الصفحات لبحث كیفیة معالجة الشریعة للممارسات 
  :باحث وخاتمةالاحتكاریة، وقد قسمتھ إلى مقدمة وأربعة م

  .في أھمیة الموضوع: المقدمة
  .تعریف الاحتكار وحكمھ الشرعي: المبحث الأول
  محل الاحتكار: المبحث الثاني
  .شروط الممارسات الاحتكاریة المحرمة: المبحث الثالث
  .وسائل معالجة الممارسات الاحتكاریة: المبحث الرابع

  .في نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة
  اء القصد، وھو الھادي إلى سواء السبیلواالله من ور

  دكتور
  حاتم أمین محمد عبادة
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  المبحث الأول

  تعريف الاحتكار وحكمه

یحظى تحدید مفھوم الاحتكار بشيء من الدقة نوعاً ما، إذ وفقاً للمفھوم 
  :یتحدد الحكم الشرعي لھ، لذا قسمت ھذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي

  اطب اول

   اررف

الاحتكار في اللغة مأخوذ من الحكر، وھو الظلم وإساءة المعاشرة، ویطلق 
كذلك على الحبس، وما احتكر أي ما احتبس انتظاراً لغلائھ، والحَكر اللجاجة 
والاستبداد بالشيء، والتحكر یعني الاحتكار، والحُكرة بالضم اسم من الاحتكار، 

 بالكثیر من شدة تربصھ، وأصل الحكرة والحَكِرُ ھو الذي یحبس سلعتھ لیبیع
الجمع والإمساك، وفلان یحكر فلاناً إذا أدخل علیھ مشقة ومضرة في معاشرتھ 

  .ومعایشتھ

لمني لمصبا  احتكر فلان الطعام إذا حبسھ إرادة الغلاء،  " :جا في 

  ).١" (والاسم الحكرة مثل الغرفة من الاغتراف 
والاحتكار جمع الطعام .... الطعام للتربصالحكرة ادخار : " وقال ابن منظور

الحَكْرُ الظُّلْمُ والتنَقُّصُ ..... ونحوه مما یؤكل، واحتباسھ انتظار وقت الغلاء بھ
فُلَانٌ یَحْكِرُ فُلَانًا إِذا أَدخل عَلَیْھِ مَشَقَّةً ومَضَرَّة فِي : وسُوءُ العِشْرَةِ؛ وَیُقَالُ

  ).٢" ( حَكِرٌ، وَرَجُلٌ حَكِرٌ عَلَى النَّسَب مُعاشَرَتھ ومُعایَشَتِھ، والنَّعْتُ

لأثي ب  أَيِ اشْتَرَاهُ وحبَسھ لیَقلَّ » مَنِ احْتَكَرَ طَعاما فَھُوَ كَذَا " :قال 

وَمِنْھُ ..... فیَغْلُو، والحُكْرُ والحُكْرَةُ الاسْم مِنْھُ، وَمِنْھُ الْحَدِیثُ أنھ نھى عن الحُكْرَةِ
: ،َ أَصْلُ الحَكْر.وَقِیلَ جُزافا. ھ كَانَ یَشْتَري العِیرَ حُكْرَةً، أَيْ جُمْلةحَدِیثُ عُثْمَانَ أن

  ).٣" (الْجَمْعُ وَالْإِمْسَاكُ 

لا لاص  تعددت تعاریف الاحتكار واختلفت فیھا وجھة نظر الفقھاء، :فى 

  : وجاءت تعاریفھم على النحو التالي

                                           
 بیروت، أساس البلاغة، –، طبعة مؤسسة الرسالة ٢/١٣القاموس المحیط، للفیروز آبادي، ) ١(

 بیروت، المصباح المنیر –، طبعة دار الكتب العلمیة ١٣٦محمد باسل، ص / للزمخشري، تحقیق
 . بیروت–كتبة العلمیة ، طبعة الم١/٢٢٦في غریب الشرح الكبیر، للفیومي، 

 .  بیروت، الطبعة الأولى–، طبعة دار صادر ٤/٢٠٨لسان العرب، لابن منظور، ) ٢(
طاھر الزاوي، محمود الطناحي، / ، تحقیق١/١٠٢١النھایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر، ) ٣(

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ بیروت، –طبعة المكتبة العلمیة 
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اشتراء الطعام ونحوه وحبسھ :  عرف الأحناف الاحتكار بأنھ:لأحنا: لا

  ).١(إلى الغلاء أربعین یوماً 

له لكاساني بق فه   أن یشتري طعاماً في مصرٍ، ویمتنع عن بیعھ، وذلك :ع

  ).٢(یضر بالناس 

الادخار للمبیع بطلب الربح بتقلب :  الاحتكار عند المالكیة ھو:لمالكية: ثانيا

  ) ٣(الأسواق 

 والعبرة –فعیة أن الاحتكار ھو أن یشتریھ وقت الغلاء  قرر الشا:لشافعية: ثالثا

  ).٤( لیبیعھ بأكثر من ثمنھ للتضییق حینئذ –فیھ بالعرف 
  ).٥( وقت الغلاء وإمساكھا لیزداد ثمنھا  فيابتیاع الأقوات: وقال الشیرازي  

بيني لش ي  لخ  الاحتكار ھو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء لیبیعھ :قال 

شتراه عند اشتداد الحاجة، بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص بأكثر مما ا
)٦.(  

 لم یتعرض الحنابلة لتعریف الاحتكار بالطریقة المعھودة :لحنابلة: بعا

: لدیھم، وإنما عرفوه ببیان الشروط التي تؤدي إلى وصف الفعل بالحرمة، فقالوا
.......   أن یشترى–أحدھا : الاحتكار المحرم ھو ما اجتمع فیھ ثلاثة شرائط

 أن یكون المشترى قوتاً، فأما الإدام والحلواء والعسل والزیت وأعلاف –الثاني 
، " أن یضیق على الناس بشرائھ –الثالث ..... البھائم فلیس فیھا احتكار محرم

  ).٧(أن یشتریھ للتجارة ویحبسھ لیقل فیغلو : وأشار البھوتي إلى ذلك بقولھ

ية: خامسا اه ابن حزم الظاھري على حكم الاحتكار مباشرة دون  نص :ل

  في الابتیاع أو فيالحكرة المضرة بالناس حرام سواء: " التعرض لتعریفھ، فقال

                                           
، طبعة دار ٦/٣٣٩ المختار، المعروف بحاشیة ابن عابدین، لمحمد أمین، رد المحتار على الدر) ١(

 .  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ بیروت، الطبعة الثانیة –الفكر 
 - ھـ ١٤٠٦ بیروت، الطبعة الثانیة –، طبعة دار الكتب العلمیة ٥/١٢٩بدائع الصنائع، للكاساني، ) ٢(

 م١٩٨٦
 .ھـ١٣٣٢ مصر، الطبعة الأولى –بعة السعادة ، طبعة مط٥/١٥المنتقى شرح الموطأ، للباجي، ) ٣(
ھـ ١٣٥٧ بیروت، –، طبعة دار إحیاء التراث العربي ٤/٣١٧تحفة المحتاج، لابن حجر الھیثمي، ) ٤(

 . م١٩٨٣ -
 . بیروت–، طبعة دار الكتب العلمیة ٢/١٣٢المھذب، للشیرازي، ) ٥(
 بیروت، الطبعة الأولى – العلمیة ، طبعة دار الكتب٢/٣٩٢مغنى المحتاج، للخطیب الشربیني، ) ٦(

، طبعة ٢/٣٧م، أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشیخ زكریا الأنصاري، ١٩٩٤ - ھـ١٤١٥
 .دار الكتاب الإسلامي

 . القاھرة–، طبعة دار الغد العربي ٤/١٥٤المغنى، لابن قدامة، ) ٧(
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إمساك ما ابتاع، ویمنع من ذلك والمحتكر من وقت رخاء لیس آثماً بل ھو 
  ).١" (محسن، لأن الجلاب إذا أسرعوا البیع أكثروا الجلب 

  ). ٢(حبس السلع عن البیع : ف الزیدیة الاحتكار بأنھعر: الزیدیة: سادساً

جمع العطاء وحبسھ لیتربص :  عرف الإمامیة الاحتكار بأنھ:لإمامية: سابعا

  ).٣(بھ الغلاء 

ھو شراء مقیمٍ من سوق أو من :  الاحتكار عند الإباضیة:لإباضية: ثامناً

مضى إلیھم بعد وصول غیره طعاماً ینتظر بھ الغلاء سواء تلقاه من التجار أو 
  ).٤(موضع البیع والشراء 

حبس مال أو منفعة أو عمل، أو الامتناع عن : وعرفھ بعض المعاصرین بأنھ
بیعھ وبذلھ حتى یغلو سعره غلاءً فاحشاً غیر معتاد بسبب قلقھ، أو انعدام وجوده 

  ).٥(في مظانھ مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحیوان إلیھ 

ي ي لتع   :ستفا منه ما يليه 

 إن الاحتكار یعني حبس ما یحتاج إلیھ الناس، سواء كان طعاماً أو غیره، -١
مما یكون في حبسھ عن الناس ضرر بھم، كما یشمل كل المواد الغذائیة والأدویة 
والثیاب، كما یشمل منافع الدور والأراضي وخبرات العمال وأھل الحرف 

لیھا، ویؤسس ذلك على أن كل ما لا تقوم بھ والصناعات إذا كانت الحاجة ماسة إ
  .مصالح الأمة إلا بھ فتحصیلھ واجب

 إن ھذا التعریف لم یفرق في السلعة المحتكرة بین أن تكون قد تم -٢
شراؤھا من الخارج، أي تم استیرادھا، أو تم شراؤھا من الداخل، أو كانت إنتاجاً 

  .ذاتیاً للمحتكر
لتي ھي العلة في تحریم الاحتكار، فلیس  أبرز التعریف عنصر الحاجة ا-٣

كل ظرف من الظروف یكون فیھ حبس ھذه الأشیاء احتكاراً، ولكن الاحتكار 
مقصور على حالة الحاجة التي یقع فیھا الضرر، فإذا لم توجد الحاجة كان 

  ).٦(الادخار من باب الاحتباس المباح الذي یمنحھ حق الملكیة 

                                           
 . بیروت–، طبعة دار الفكر ٧/٥٧٢المحلى، لابن حزم، ) ١(
 .٣/٢١٣وطار، نیل الأ) ٢(
، طبعة دار ١٤٨المختصر النافع في فقھ الإمامیة، لأبي القاسم أحمد بن الحسین الحلي، ص ) ٣(

 .م١٩٨٥ - ھـ ١٤١٥ بیروت، الطبعة الثالثة –الأضواء 
 . جدة–، طبعة مكتبة الإرشاد ٨/١٧٤شرح النیل وشفاء العلیل، لابن أطفیش، ) ٤(
 . ، طبعة مؤسسة الرسالة٩٠ المقارن مع المذاھب، ص الفقھ الإسلامي: فتحي الدریني/ د) ٥(
 . ٩١المرجع السابق، ص ) ٦(
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جح ل ي    : لتع

 بعض  فيض التعاریف السابقة على اختلافھا أنھا اتفقتیتضح من عر
 البعض الآخر، لذا فإن الأنسب وجمعاً بین  فيالأمور التي تعد جوھریة، واختلفت

:  تعریف الاحتكار أنھ فيما ورد في تعریفات الفقھاء من قیود وضوابط أن یقال
وفي أي حبس ما یتضرر الناس بحبسھ تربصاً للغلاء ویشمل الطعام أو غیره 

  "مدة وإن قلت 
انفراد شخص واحد أو عدة : وفي الاقتصاد الوضعي یعرف الاحتكار بأنھ

  ).١(أشخاص بالقیام بعمل معین 

 ھو انفراد منتج أو منشأة بإنتاج سلعة الطلب علیھا عدیم المرونة :قيل     

)٢.(  
 الصناعة  في الاقتصاد الوضعي بوجود منتج واحد فيویتمیز الاحتكار

ھا تكون لھ سلطة احتكاریة مطلقة، من خلالھا یستطیع أن یؤثر تأثیراً بأسر
محسوساً على أثمان منتجاتھ شریطة ألا تكون لتلك المنتجات بدیل جید، لأن 
وجود ھذه السلع المشابھة یؤثر على الكمیات المعروضة للمحتكر، وعلى ثمنھا 

 أن یصدر أفعالھ الاحتكاري، وعدم وجود السلع البدیلة یساعد المحتكر على
وقراراتھ وھو مطمئن أنھا لن تثیر ثائرة المنتجات الأخرى، كما أنھ لا یھتم 

  ).٣(بقرارات وأفعال غیره من المنشآت 
  

          

                                           
 .م٢٠٠٤، طبعة ١/٢٤٧الاقتصاد السیاسي، : عبد الحكیم الرفاعي/ د) ١(
 . م٢٠٠٢، طبعة ٦٥١علم الاقتصاد، ص : سعد ماھر/ د) ٢(
ار العلاقات الاقتصادیة الاحتكار وموقف الشریعة الاسلامیة منھ في إط: أحمد مصطفى عفیفي/ د) ٣(

 .  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤ القاھرة، الطبعة الأولى –، طبعة مكتبة وھبة ١٣المعاصرة، ص 
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 ب اطا  

  م ار

اتفق الفقھاء على أن الاحتكار من التصرفات التي نھى عنھا الشارع، إلا 
ھي ھل ھو التحریم أو الكراھة، وجاء خلافھم على  المراد بالن فيأنھم اختلفوا

  : قولین

ل لأ ل   یرى أن المراد بالنھي ھنا ھو التحریم، وبالتالي یكون الاحتكار :لق

محرما وفاعلھ آثم، وھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، 
  ).١(لإمامیة والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة، والزیدیة والإباضیة وأكثر ا

لثاني ل   یرى أن المراد بالنھي ھو الكراھة، وبالتالي یكون الاحتكار :لق

من التصرفات المكروھة، ولا یصل إلى حد الحرمة، وھو ما ذھب إلیھ بعض 
  ).٢(الشافعیة، وبعض الإمامیة 

ل لأ ل  لق   :لة 

لأدلة استدل جمھور الفقھاء على قولھم بأن المراد بالنھي ھو التحریم با
  :الآتیة

لكتا: لا   : م 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ "  قولھ تعالى -١
  .)٣" (تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا 

لالة ل  دلت الآیة على حرمة أكل أموال الناس بالباطل، والاحتكار أحد :جه 

  .الوسائل التي یتوصل بھا إلى ذلك، فكان محرما
  ).٤" (وَمَنْ یُرِدْ فِیھِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْھُ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ "  قولھ تعالى -٢

ث إنھ من الظلم المنھي دلت الآیة على تحریم الاحتكار، حی: وجھ الدلالة
  فيعنھ، إذ إنھ یؤدي إلى الإضرار بالناس، وعموم الآیة یشمل تحریم الاحتكار

 الاحتكار،  فيالحرم وغیره، بل إن بعض المفسرین قطع بأن ھذه الآیة نص
احتكار :  قالواعتمد على ما رواه أبو داود عن یعلي بن أمیة أن رسول االله 

  ).٥ ( الحرم إلحاد فیھ فيالطعام

                                           
، المغني، لابن ٢/٣٩٢، مغني المحتاج، ٥/١٥، المنتقى شرح الموطأ، ٥/١٢٩بدائع الصنائع، ) ١(

 . ١٤٨، المختصر النافع، ص ٨/١٧٤، شرح النیل، ٧/٧٥٢، المحلى، ٤/١٥٣قدامة، 
 . ١٤٨، المختصر النافع، ص ٢/٣٩٢، مغني المحتاج، ٤/٣١٧تحفة المحتاج، ) ٢(
 .  من سورة النساء٢٩الآیة رقم ) ٣(
 .  من سورة الحج٢٥جزء الآیة رقم ) ٤(
 .  القاھرة–، طبعة دار الكتب المصریة ١٢/٣٥الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) ٥(
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لسابقة بمناقشتي: لمناقشة لال بالآية  لاست ق    : ن

لى  تخصیص الآیة بالاحتكار مردود؛ إذ المراد بھا كل أمر فظیع من :لأ

المعاصي الكبار، ولذلك فسر الإلحاد ھنا بالشرك والقتل وغیر ذلك، ومن فسر 
  .شد منھالآیة بالاحتكار إنما استعمل أسلوب التمثیل والتنبیھ على ما ھو أ

 إن الحدیث الذي تم الاستدلال بھ على تخصیص الآیة بالاحتكار، وھو :لثانية

  ).١(حدیث یعلي بن أمیة حدیث ضعیف 
وھذا الإلحاد والظلم یجمع جمیع المعاصي من الكفر إلى : " قال القرطبي

  ).٢" (الصغائر 

لسنة: ثانيا ي متع منها: م  ل بأحا   :ست

 بن المسیب عن معمر بن عبد االله العدوي أن النبي  ما رواه سعید -١
  ).٣" (لا یحتكر إلا خاطىء : " قال

  ).٤( أن یحتكر الطعام نھى رسول االله :  حدیث أبي أمامة قال-٢

لالة ل  تحریم  في دل الحدیثان على حرمة الاحتكار، فالأول صریح:جه 

العاصي والمذنب، الاحتكار، إذ إنھ قرر أن المحتكر خاطىء، والخاطئ ھو 
  . حد ذاتھ حرام فيوبالتالي فالفعل

كاني لش ل   إفادة عدم  فيوالتصریح بأن المحتكر خاطىء كافٍ " :يق

الجواز، لأن الخاطئ المذنب والعاصي، وھو اسم فاعل من خطئ بكسر العین 
وھمز اللام، خَطِأَ بفتح العین وكسر الفاء وسكون العین إذا أثم فعلھ، قالھ أبو 

  ).٥" (خطئ إذا تعمد وأخطأ إذا لم یتعمد : سمعت الأزھري یقول: دة، وقالعبی

لن الخاطئ بالھمز ھو العاصي الآثم، وھذا : وقال أھل اللغة " :قال 

  ).٦" ( تحریم الاحتكار  فيالحدیث صریح

                                           
: عبد الرؤف محمد الكمالي/ عبد الرازق خلیفة، د/ ، د١٢/٣٥الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) ١(

أحادیث الاحتكار حجیتھا وأثرھا في الفقھ الإسلامي، مجلة الحقوق یصدرھا مجلس النشر العلمي 
 م، ص ٢٠٠٠ یونیو - ھـ ١٤٢١بدولة الكویت، العدد الثاني، السنة الرابعة والعشرین ربیع أول 

٣٥٦  
 . ١٢/٣٦طبي، الجامع لأحكام القرآن، للقر) ٢(
الحدیث أخرجھ مسلم كتاب البیوع، باب تحریم الاحتكار في الأقوات، شرح النووي على صحیح ) ٣(

  ١١/٤٣مسلم، 
 -ھـ ١٤٢٤ بیروت، الطبعة الثانیة –، طبعة دار الكتب العلمیة ٦/٣٠السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٤(

 . م٢٠٠٣
 . مصر–لضبابطي، طبعة دار الحدیث عصام ا/ ، تحقیق٥/٢٢١نیل الأوطار، للشوكاني، ) ٥(
 .١١/٤٣شرح النووي لصحیح مسلم، ) ٦(
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والنھى " النھي "  التحریم لورود لفظ  فيوالحدیث الثاني أیضاً صریح
على الراجح لدى علماء الأصول، ما لم تصرفھ قرینة من المطلق یفید التحریم 

  .التحریم إلى الكراھة
من : قال رسول االله :  ما روي عن أبي ھریرة رضي االله عنھ قال-٣

احتكر حكرة یرید أن یغلي بھا على المسلمین فھو خاطىء وقد برئت منھ ذمة 
  ).١" (االله 

لالة ل ا تضمنھ من الوعید الشدید  دل الحدیث على تحریم الاحتكار بم:جه 

على فعلھ، حیث وصفھ االله بأنھ خاطىء أي عاص، والوصف بالعصیان لا یكون 
  .إلا على فعل محرم، كما أنھ وعده ببراءة ذمة االله منھ

من احتكر طعام المسلمین أربعین : "  قال ما رواه ابن عمر أن النبي -٤
 عرصة أصبح فیھم امرؤ جائع لیلة فقد برئ من االله وبرئ االله منھ، وأیما أھل

  ).٢" (فقد برئت منھم ذمة االله تعالى 

لالة ل  یشیر الحدیث بما لا یدع مجالا للشك إلى تحریم الاحتكار، حیث :جه 

  .إن العقوبة المترتبة علیھ شدیدة وھي براءة االله منھ
ولا شك أن أحادیث الباب : " یقول الشوكاني بعد ذكره لأحادیث الاحتكار

مجموعھا للاستدلال على عدم جواز الاحتكار، ولو فرض عدم ثبوت تنھض ب
  )٣" ( صحیح مسلم  في الصحیح، فكیف وحدیث معمر المذكور فيشيء منھا

لصحابة: ثالثا  استدل القائلون بتحریم الاحتكار بجملةٍ من الآثار التي :ثا 

  : وردت عن الصحابة تثبت ما ذھبوا إلیھ، ومن ھذه الآثار
من احتكر طعاماً : وي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أنھ قال ما ر-١

  ).٤(ثم تصدق برأس مالھ والربح لم یكفر عنھ 
 ما روي عن إبراھیم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب خرج إلى -٢

لا ولا نعمة عین یأتینا االله : السوق فرأى ناساً یحتكرون بفضل أذھابھم فقال عمر
ل بسوقنا، قام أقوام فاحتكروا بفضل أذھابھم عن الأرملة عز وجل بالرزق إذا نز

والمسكین، إذا خرج الجلاب باعوا على نحو ما یریدون من التحكم، ولكن جال 

                                           
 . ١١/٤٤المرجع السابق، ) ١(
حسام الدین القدسي، / ، مجمع الزوائد ومنبع لفوائد، تحقیق٤/١٠٠الحدیث أخرجھ الھیثمي، ) ٢(

 /، تحقیق٢/١٤ م، والحاكم في المستدرك، ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ القاھرة –طبعة مكتبة القدس 
 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ بیروت، الطبعة الأولى –مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمیة 

 . ٥/٣٣٦نیل الأوطار، ) ٣(
كمال یوسف الحوت، طبعة مكتبة الرشد، الریاض، / ، تحقیق٤/٣٠١مصنف ابن أبي شیبة، ) ٤(

 .ھـ١٤٠٩الطبعة الأولى 
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 الشتاء والصیف حتى ینزل سوقنا، فذلك كیف  فيجلب یحملھ على عمود كبده
  ).١(شاء االله 

 بن زیاد سقم معقل بن یسار فأتاه عبد االله:  ما روي عن الحسن قال-٣
ھل : لا ما علمت، قال: ھل تعلم یا معقل أنى سفكت دما حراماً؟ قال: یعوده، فقال

أجلسوني : لا ما علمت، قال:  شيء من أسعار المسلمین؟ قال فيتعلم أنى دخلت
  سمعت اسمع یا عبد االله حتى أحدثك شیئاً سمعتھ من رسول االله : ثم قال

أسعار المسلمین لیغلیھ علیھم كان حقاً  شيء من  فيمن دخل: رسول االله یقول
أنت سمعتھ من : على االله تبارك وتعالى أن یقعده بعظم من النار یوم القیامة، قال

  ).٢(رسول االله مرة ومرتین 
  ما روي أن علیاً رضي االله عنھ مر بشط الفرات، فإذا كدس طعام لرجل -٤

  ).٣(من التجار حبسھ لیغلي بھ، فأمر بھ فأحرق 
أحرق لي علي بن أیى طالب بیادر بالسواد كنت احتكرتھا، : ل حبیش یقو-٥

  ).٤(لو تركھا لربحت فیھا مثل عطاء الكوفة 
أجمع الفقھاء على حرمة الاحتكار، وقد حكى بعضھم ھذا : الإجماع: رابعاً

 أنھ لا یجوز احتكار شيء من  فيلا خلاف: الإجماع، یقول الشیخ علیش المالكي
  ).٥" (ر احتكاره بالناس  وقت یض فيالأطعمة

 –وفى حال الضرورة والضیق یمنع فیھا : ".......  المنتقى فيوقال الباجي
  ).٦" ( ذلك  في من الاحتكار، ولا خلاف نعلمھ–أي الشخص 

ل: خامسا   : دل العقل على تحریم الاحتكار من وجھین:لمعق

ل  م وإیقاعھم إن الاحتكار یؤدي إلى الإضرار بالناس والتضییق علیھ:لأ

وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي  "  الحرج، وھو أمر نھى عنھ الشارع إذ قال سبحانھ في
"   یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "وقال أیضاً ) ٧" (الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ

  .لذلك وجب رفع الحرج بتحریم الاحتكار) ٨(

                                           
 .٦/٣٠السنن الكبرى، للبیھقي، ) ١(
، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٦/٣٠، السنن الكبرى، للبیھقي، ٤/١٠١زوائد، مجمع ال) ٢(

 .ھـ١٤١٥ بیروت، الطبعة الثانیة –، طبعة دار الكتب العلمیة ٩/٢٢٧لمحمد بن أمیر حیدر، 
 . ٦/٣١السنن الكبرى، ) ٣(
 .٤/٣٠١مصنف ابن أبي شیبة، ) ٤(
 –، طبعة دار المعرفة ١/٢٥١ مالك، للشیخ علیش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب الإمام) ٥(

 .بیروت
 . ٥/١٦المنتقى شرح الموطأ، ) ٦(
 .جزء الآیة الأخیرة من سورة الحج)  ٧(
 . من سورة البقرة١٨٥جزء الآیة رقم ) ٨(
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"  تحریم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس  فيةوالحكم: " یقول النووي
)١.(  

 إن التجارب أثبتت أن الاحتكار سبب للاستعمار والحروب واستعباد :لثاني

 النفوس  فيالشعوب وإزھاق الأرواح بالملایین، وإشاعة الرعب والخوف
 واختلال الأمن والنظام والكذب والتزویر والافتراء على الأبریاء، وإیقاظ الفتن
وبث النعرات الطائفیة والتفرقة العنصریة، ولسیطرة الخونة وتحكمھم بالبلاد 

 الدین، وإظھار الإسلام والمسلمین  فيوالعباد، ولتحریف الشرعیة وإدخال البدع
  ).٢(بأقبح الصور عن طریق المستأجرین والانتھازیین 

لثاني ل  لق   :لة 

  : د بالنھي ھو الكراھة بما یلياستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن المرا
إیاك أن تحتكر، :  قال استدلوا بحدیث حكیم بن حزام وفیھ أن النبي -١

إن ھذا الحدیث یحمل على المخاطب وھو حكیم بن حزام، أي أن : حیث قالوا
 حق حكیم حراما وفى  فيالحدیث خاص بھ ولا یتعداه إلى غیره، فیكون الاحتكار

  .حق غیره مكروھا

 نوقش ھذا الاستدلال بأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا :ةلمناقش

بخصوص السبب، كما أنھ لا توجد قرینة أو دلیل یدل على التخصیص، وبالتالي 
  .وجب حمل الحدیث على العموم حتى یثبت التخصیص

إن الروایات التي وردت دالةً على حرمة الاحتكار والتي :  استدلوا بقولھم-٢
 تعداد ما یجرى  في قاصرة من حیث السنة والدلالة، لاختلافھاذكرھا الجمھور

فیھ الاحتكار، فمرةً یكون عدده أربعة، ومرةً أخرى یكون العدد خمسة، ومرة 
  .ثالثة یكون ستة

 الصحیح غیر قاصرة  في یجاب عن ذلك بأن الروایات الواردة:لج

رد بھما، أما تعداد الدلالة على التحریم، لترتبھ على اللعن والوعید الذي و
 التعداد لا یراد بھ الكراھة  فيأنواعھا فقد ذكره فقھاء الإمامیة، كما أن الاختلاف

  ).٣(دون التحریم 
  في ملكھ مطلق الحریة في تسلیط الناس على أموالھم بمعنى أن الانسان-٣

 أي وقت أراد وبالسعر الذي یرید، كما أن لھ أن یمتنع  فيالتصرف، فلھ أن یبیع
  .ن البیع، ما دام أن ھذا الأمر یحقق لھ مصلحة على الأقل من وجھة نظرهع

                                           
 . ١١/٤٣شرح النووي لصحیح مسلم، ) ١(
، طبعة مؤسسات تحقیقات ٣/١٤٢فقھ الإمام جعفر الصادق علیھ السلام، لمحمد جواد مغنیة، ) ٢(

 خلاصة الأفكار في التسعیر – رحمھ االله –محمد عبد الفتاح البنھاوي / ونشر أھل البیت، د
 .  م١٩٩٥، طبعة ٤٣والاحتكار، ص 

 . ١٠٨الاحتكار وموقف الشریعة الإسلامیة منھ، السابق، ص : أحمد مصطفى عفیفي/ د) ٣(
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  في یجاب عن ذلك بأن تسلیط الناس على أموالھم یجب أن یكون:لج

 استعمال حقھ،  فيالحدود التي لا تؤثر على الآخرین، إذ لا یحق للفرد أن یتعسف
  .بل ھو مقید بصالح الجماعة

شافعیة ونفاه عن المذھب، مستدلاً بما روى وقد رد الشیرازي قول بعض ال
  ).١" (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون : " قال رسول االله : عن عمر قال

 إن إشعار بعض الصحابة بالجواز محمول على الكراھة، والأخبار -٤
  .الأخرى لا تستلزم التحریم

ن  یجاب عن ھذا الدلیل بأن ما ورد مشعراً بكراھة الاحتكار یمك:لج

 تلك الآونة لم تكن شدیدة، لأن الوعید الذي رتبھ االله  فيحملھ على أن الحاجة
  ).٢(على الاحتكار لا محالة مستلزماً تحریمھ 

جح ل ل    :لق

 أن الأولى – واالله أعلم – المسألة أرى  فيبعد عرض قولي الفقھاء وأدلتھم
  .قتھ لمصالح الناسبالقبول ھو قول من قال بتحریم الاحتكار، لقوة أدلتھ ومواف

                                           
محب الدین الخطیب، / ، تحقیق٤/٣٤٨ العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر) ١(

 .٦/٣٠ ھـ، السنن الكبرى، ١٣٧٩ بیروت –طبعة دار المعرفة 
 .  ١٠٩السابق، ص : أحمد مصطفى عفیفي/ د) ٢(
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  المبحث الثاني

  محل الاحتكار

ل ق لى ثلاثة  نتهى خلافه   ، لاحتكا لفقها فيما يج فيه    :ختل 

ل لأ ل  أن الاحتكار یكون في الأقوات ) ٢(والشافعیة ) ١( یرى الحنفیة :لق

 فقط، سواء كانت لآدمیین أم لغیرھم، وألحق الشافعیة بالأقوات ما یترتب على
احتكاره من تلفٍ وھلاكٍ یصیب الناس، كاحتكار الثیاب في وقت البرد الشدید مع 
حاجة الناس إلیھ، وحبس وسائل النقل للجند في إبان الجھاد، لما في ذلك من 

، وأَلْحَقَ )٣(إضعاف لقوة المسلمین، وإتاحة الفرصة لتفوق العدو علیھم وغلبتھ 
  ).٤(عِینُ عَلَیْھِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِھِ الْغَزَالِيُّ بِالْقُوتِ كُلَّ مَا یُ

لثاني ل  وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة أن الاحتكار ) ٥( یرى المالكیة :لق

یجري في كل شیىء یضر بالناس، إلا أن محمد أخرج الثیاب من نطاق الاحتكار 
  ).٧(، وقد اعتد ھذا الرأي بحقیقة الضرر، إذ ھو المؤثر في الكراھة )٦(

لا خلاف أنھ لا یجوز احتكار شيء من الطعام ولا غیره في : "  ابن رشدقال
  ).٨" (وقتٍ یضر احتكاره الناس من طعامٍ وغیره 

والحكرة في كل شیىءٍ من طعامٍ أو إدامٍ أو كتانٍ أو صوفٍ أو : " وقال مالك
عصفرٍ أو غیره، فما كان احتكاره یضر بالناس منع محتكره من الحكرة، وإن لم 

  ).٩" (ذلك بالناس ولا بالإسلام، فلا بأس بھ یضر 

لثال ل   یرى الحنابلة أن الاحتكار یجري في أقوات الآدمیین خاصة، :لق

  ).١٠(دون غیرھا 
إذا كان من : سئل أبو عبد االله عن أي شیىء الاحتكار؟ قال: " قال الأثرم

  ) ١١" (قوت الناس، فھذا الذي یكره 

                                           
 . ٤/٩٢، الھدایة، ١٤/٢٨٠، العنایة، ٨/٢٢٩البحر الرائق، ) ١(
 . ١٣/٤٤، المجموع، ٥/٩٠٦، الحاوي الكبیر، ٢/٣٨أسنى المطالب، ) ٢(
 . ١٣/٤٦تكملة المجموع، ) ٣(
 . ١٧/١٦٤تحفة المحتاج، ) ٤(
 . ٤/٤حاشیة العدوي، ) ٥(
 .٨/٢٢٩، البحر الرائق، ٤/٢١٣رد المحتار، ) ٦(
 . ٦/١٧٦الجوھرة النیرة، ) ٧(
 . ٧/٥٢التاج والإكلیل، ) ٨(
 . ١٢/١٥١مواھب الجلیل، ) ٩(
 . ٤/٣٨، الفروع، ٤/٣٣٨الإنصاف، ) ١٠(
 . ٤/٤٧كبیر، الشرح ال) ١١(
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ل لأ ل  لق   :لة 

لحنف ل  ، بما ست لأق فق لاحتكا في  يا  له بج لشافعية على ق ية 

  :يلي

 ما روي عن سعید بن المسیب، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أن :لا

  ).١" (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون : "  قالالنبي 
دل الحدیث على جریان الاحتكار في الأقوات دون غیرھا، إذ : وجھ الدلالة

ھا تضییق على الناس، وفي منع الاحتكار توسعة، حیث قوبل الملعون في احتكار
: في الحدیث بالمرزوق، والمقابل الحقیقي مرحوم أو محروم، فیكون التقدیر

التاجر مرحوم ومرزوق، لتوسعتھ على الناس، والمحتكر ملعون ومحروم، 
  ). ٢(لتضییقھ علیھم 

سناده علي بن زید بن نوقش ھذا الاستدلال بأن الحدیث في إ: المناقشة
  ).٣(جدعان، وھو ضعیف، والحدیث الضعیف لیس بحجة 

:  قال ما روي عن سعید بن المسیب عن معمر بن عبد االله أن النبي :ثانيا

  ).٤"  (لا یحتكر إلا خاطىء " 
دل الحدیث بعمومھ على حرمة الاحتكار، حیث ورد عاماً من : وجھ الدلالة

ھ أرید بھ الخصوص في بعض الأشیاء، وآیة غیر تخصیص، إلا أنھ مع عموم
  ).٥(ذلك أن راوي الحدیث كان یحتكر 

 نوقش الاستدلال بھذا الحدیث بأن فیھ نوع تناقض؛ حیث أفاد :لمناقشة

الحدیث حرمة الاحتكار، في الوقت الذي كان فیھ سعید بن المسیب، ومعمر بن 
  ).٦(عبد االله اللذان رویا الحدیث یحتكران 

  :جاب عن ذلك بما یلي ی:لج

 إن سعید بن المسیب ومعمر كان یحتكران الزبیب، وحملا الحدیث على  -١
احتكار القوت عند الحاجة إلیھ والغلاء، وبالتالي فلا تناقض بین فعل 

  .الراوي وما رواه

                                           
 . ٧/٥٢٥، شعب الإیمان، للبیھقي، ٦/٣٠السنن الكبرى، للبیھقي، ) ١(
 . ١/١٥٦شرح سنن ابن ماجة، ) ٢(
 . ٢/٧٢٨سنن ابن ماجة، ) ٣(
 . ٥/٥٦أخرجھ مسلم، كتاب المساقاة، باب تحریم الاحتكار في الأقوات، ) ٤(
 . ٨/١٧٩شرح السنة، ) ٥(
 . ٤/٤٠٤تحفة الأحوذي، ) ٦(
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لن ل  وأما ما ذكر في الكتاب عن سعید بن المسیب ومعمر راوي  " :يق

إنما كانا یحتكران :  فقال ابن عبد البر وآخرونالحدیث أنھما كانا یحتكران،
الزبیب، وحملا الحدیث على احتكار القوت عند الحاجة إلیھ والغلاء، وكذا حملھ 

  ).١" (الشافعي وأبو حنیفة وآخرون، وھو الصحیح 
 ومعمر –قولھ : " ویعلق الخطابي في معالم السنن على حدیث معمر بقولھ

ور نوع دون نوع، ولا یجوز على سعید بن  یدل على أن المحظ–كان یحتكر 
 حدیثاً ثم یخالفھ كفاحاً، وھو المسیب في علمھ وفضلھ أن یروي عن النبي 

  ).٢" (على الصحابي أقل جوازاً وأبعد مكاناً 
إن الفقھاء استدلوا بفعل الاحتكار الواقع من سعید ومعمر على اعتبار  -٢

 الذي ذكره الفقھاء الضرر في المسألة، حیث أوضحوا أن معنى النھي
ھو النھي في وقت الشدائد والأزمات التي تنزل بالناس، ولذلك لما سئل 

كان معمر یحتكر، وھما أعلم بالحدیث : سعید بن المسیب عن ذلك، قال
 ).٣(الذي رویاه 

قلت لسعید بن : " قول سعید بن المسیب نفسھ، فقد روى أبو الزناد قال -٣
لا یحتكر بالمدینة إلا :  قالول االله بلغني عنك أن قلت إن رس: المسیب

، إنما قال لیس ھذا الذي قال رسول االله : خاطىء، وأنت تحتكر، قال
أن یأتي الشیىء وقد اتضح، فیشتریھ ثم یضعھ، فإن : رسول االله 

 ).٤" (احتاج الناس إلیھ أخرجھ، فذلك خیر 

میر  استدلوا بما روي عن فروخ أن عمر رضي االله عنھ وھو أ:ثالثا

المؤمنین خرج إلى المسجد، فرأى طعاما منشورا، فقال ما ھذا؟ قیل طعام جلب 
: إلینا، قال بارك االله فیھ، ومن جلبھ؟ قیل یا أمیر المؤمنین فإنھ قد احتكر، قال

ومن احتكره؟ قالوا فروخ مولى عثمان، وفلان مولى عمر، فأرسل إلیھما 
: المسلمین؟ قالا یا أمیر المؤمنینما حملكما على احتكار طعام : فدعاھما، فقال

:  یقولعنھ سمعت رسول االله : نشتري بأموالنا ونبیع، فقال عمر رضي االله
من احتكر على المسلمین طعامھم ضربھ االله بالجذام والإفلاس، فقال فروخ عند 

یا أمیر المؤمنین أعاھد االله وأعاھدك أن لا أعود إلى احتكار طعامٍ أبدا، : ذلك
فلقد رأیت : إنما نشتري بأموالنا ونبیع، قال أبو یحیى:  عمر فقالوأما مولى

  ).٥(مولى عمر مجذوما 

                                           
 . ١١/٤٣ح النووي على صحیح مسلم، شر) ١(
 . ٥/٩٠معالم السنن، ) ٢(
 . ٦/٢٥٨شرح صحیح البخاري، لابن بطال، ) ٣(
 . ١٢/٦٠تكملة المجموع، ) ٤(
 . ١٣/٥١٣، شعب الإیمان، للبیھقي، ١/٢٨٤مسند الإمام أحمد، ) ٥(
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لالة ل  في الحدیث أن محتكر طعام المسلمین آثم مستحق  بین النبي :جه 

  .لعقوبة، واستحقاق الفعل للعقوبة دلیل على تحریمھ ومنعھ

 الاحتكار، من غیر  نوقش ھذا الاستدلال بأن ظاھر الأحادیث تحرم:لمناقشة

تفریقٍ بین الأقوات وغیرھا، والتصریح بلفظ الطعام في بعض الروایات لا یصلح 
  ).١(لتقیید باقي الروایات المطلقة 

 یجاب عن ھذه المناقشة بأن المقرر في علم قواعد علم الأصول :لج

  ).٢(حمل المطلق على المقید، وحمل العام على الخاص 

ق بھ حق العامة، أي مجموع الناس، والامتناع عن البیع  إنھ أمر تعل:خامسا

، وأكثر السلع إضراراً )٣(یعتبر إبطالاً لحقھم، وتضییقاً علیھم، فكان ممنوعاً 
بالناس حالة منعھا ھي الأقوات، فكان جریان الاحتكار فیھا محققاً لمقصود 

  .الشارع

سا مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا  " : قال ما روي عن عبد االله بن عمر أن رسول االله :سا

أَرْبَعِینَ لَیْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّھِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّھُ تَعَالَى مِنْھُ، وَأَیُّمَا أَھْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ 
  ).٤" (فِیھِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْھُمْ ذِمَّةُ اللَّھِ تَعَالَى 

لالة ل ث بظاھره على قصر الاحتكار على الأقوات فقط، ویشھد لذلك  دل الحدی:جه 

الوارد في الحدیث، والطعام كل ما یُطْعَمْ، أو كل ما یؤكل، وإن كان " الطعام " لفظ 
  ).٥(بعض العلماء خصھ بالبر، إلا أن الغالب استعمالھ في المأكول 
  :وقد ورد استعمال لفظ الطعام في القرآن مراداً بھ ھذا المعني

، )٦" (وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ" ورد قولھ تعالى : في القرآنف
، وقولھ )٧ ("وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ " وقولھ تعالى 

، وما یُطْعَمْ ھو )٨ ("نَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبا أَ* فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِھِ " تعالى 
  .الأقوات، فیكون الاقتصار علیھا موافقاً للفظ الحدیث

                                           
 . ١٣/٤٦تكملة المجموع، ) ١(
 . المرجع السابق) ٢(
 .١٤/٢٨٠العنایة، ، ٨/٢٢٩البحر الرائق، ) ٣(
، مصنف ابن أبي شیبة، ٨/٤٨١، المسند، ١١/٣٩٤، المعجم الكبیر، للطبراني، ٢/١٤المستدرك، ) ٤(

٤/٣٠٢ . 
 . ٣/٣٤٢الصحاح، للجوھري، ) ٥(
 .  من سورة البقرة٦١جزء الآیة رقم )٦(
 .  من سورة المائدة٥جزء الآیة رقم ) ٧(
 .  من سورة عبس٣١الآیة رقم ) ٨(
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نوقش ھذا الحدیث بأن في إسناده مقال، ففیھ أصبغ بن زید، وكثیر بن : المناقشة
  ).١(مرة، والأول مختلف فیھ، والثاني قال عنھ ابن حزم أنھ مجھول 

لثا ل  لق   :نيلة 

استدل المالكیة ومن وافقھم على ما ذھبوا إلیھ من جریان الاحتكار في كل ما 
  :یضر الناس، بالأدلة الآتیة

: " قال  ما روي عن سعید بن المسیب، عن معمر بن عبد االله، أن النبي :لا

  ).٢" (لا یحتكر إلا خاطىء 

لالة ل فاعلھ، والحدیث  دل الحدیث بعمومھ على حرمة الاحتكار، وتخطئة :جه 

وإن كان المتبادر منھ عند الإطلاق احتكار الطعام، إلا أنھ لیس فیھ ما یدل على 
حرمة احتكار السلع الأخرى غیر الطعام، كما لا توجد أدنى دلالة على عدم وقوع 

  .الإثم على من یحتكر غیر الطعام
خص ھذه فالنھي عن الفعل في حالةٍ بعینھا لا یعني إباحة ما عداھا، ولكنھ 

الحالة بالذكر لعظم ضررھا وكبیر خطرھا، وأمثال ذلك في الشریعة كثیر، فقد 
 عن الزنا بالمرأة المتزوجة خاصة، ولا ینافي ذلك حرمة الزنا بغیر نھى النبي 

المتزوجة؛ لأن ضرر الزنا بالمتزوجة كبیر، حیث یؤدي إلى اختلاط الأنساب 
  .وغیره من المساوئ الأخرى

وي عن عمرو بن یحیى المازني، عن أبیھ، عن أبي سعید الخدري أن ما ر: ثانیاً
لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره االله، ومن شاق شق االله علیھ : "  قالالنبي 

) "٣.(  

لالة ل  أفاد الحدیث بعمومھ عدم جواز إدخال الضرر على الغیر، والضرر :جه 

لا یدخل أحد على : المعنىكما قال أھل اللغة ھو الاسم، والضرار الفعل، فیكون 
أحد ضرر لم یدخلھ على نفسھ، ومعنى لا ضرار أي لا یضار أحد بأحد، فیكون 

  ).٤(الضرر والضرار من باب التأكید 

لبع  الضرر ھو ما لك فیھ منفعة، وعلى جارك فیھ مضرة، والضرار ما :قال 

ذلك أن لیس لك فیھ منفعة، وعلى جارك فیھ مضرة، فیكون المعنى بناءً على 
الضرر ما قصد بھ الإنسان منفعة نفسھ، وكان فیھ ضرر على غیره، والضرار ما 

                                           
 . ١٣/٤٥ المجموع، تكملة) ١(
 . الحدیث سبق تخریجھ) ٢(
ھذا : ، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال٣/٧٧، سنن الدار قطني، ٦/٦٩السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٣(

 . ٢/٦٦حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه، 
 . ٢/١٥٨التمھید، لابن عبد البر،) ٤(
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وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا " ، ویشھد لذلك قولھ تعالى )١(قصد بھ الإضرار بغیره 
  ).٢ " (ولَھُضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِیقًا بَیْنَ الْمُؤْمِنِینَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّھَ وَرَسُ

وبناءً على ما تقدم، فیكون في الحدیث دلیل على تحریم الضرار على أي صفةٍ 
كانت، سواءً أكان المضرور جاراً أم غیر جار، ومعلوم أن الإضرار بالغیر لھ 
صوره العدیدة، ومظاھره المتنوعة، والتي صار من المصعب حصرھا في الوقت 

رھا إلى الإضرار بالناس یكون ذلك الفعل الحاضر، لذا فإن أي سلعةٍ یؤدي احتكا
حراماً، وفاعلھ مستحق للعقاب، داخل في نطاق الوعید الوارد في أحادیث 

  . الاحتكار
  :أدلة القول الثالث

  : استدل الحنابلة على قولھم بقصر الاحتكار على أقوات الإنسان فقط، بما یلي
 أن ھى رسول االله ن: ما روي عن القاسم بن یزید عن أبي أمامة قال: أولا

  ).٣(یحتكر الطعام 

لالة ل  عن احتكار الطعام، والغالب في إطلاق لفظ الطعام أن  نھى النبي :جه 

یطلق على ما یطعمھ الأدمي، فیكون احتكاره منھي عنھ، وبالتالي یجوز احتكار 
  .ما عداه، لدخولھ في حدود الإباحة

غیر منضبط، وقد روي في الزجر ناقش الحاكم ھذا الحدیث بأن لفظھ : المناقشة
عن احتكار الطعام والتقاعد عن مواساة المسلمین في الضیق الأخبار الكثیرة 

)٤.(  

 استدلوا بما روي عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب رضي االله :ثانيا

  ).٥" (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون : "  قالعنھ أن النبي 
بھذا الحدیث على قصر الاحتكار في أقوات البشر استدل الحنابلة : وجھ الدلالة

  . فقط
ومن جلب شیئا أو استغلھ من ملكھ أو مما استأجره أو : " قال في الرعایة

اشتراه زمن الرخص ولم یضیق على الناس إذا، أو اشتراه من بلدٍ كبیرٍ كبغداد 
أو البصرة ومصر ونحوھا، فلھ حبسھ حتى یغلو ولیس بمحتكر، نص علیھ، 

  ).٦" ( ادخاره لذلك أولى وترك

                                           
 . ٤/٤١المنتقي، ) ١(
 .  من سورة التوبة١٠٨جزء الآیة رقم ) ٢(
، مصنف ابن أبي شیبة، ٧/٢٠٧، المعجم الكبیر، للطبراني، ٦/٢٩السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٣(

٥/٤٧ . 
 . ٢/١٤المستدرك، ) ٤(
 . ٧/٥٢٥، شعب الإیمان، للبیھقي، ٦/٣٠السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٥(
 . ٣٧٣/ ١كشف المخدرات، ) ٦(



 
 
 

- ١٧٠٥ -

ویمكن مناقشة ھذا الحدیث بذات المناقشة التي ذكرناھا في أدلة أصحاب القول 
  .الأول

 إن غیر أقوات الآدمیین لا تعم الحاجة إلیھا، فأشبھت الثیاب والحیوان، :ثالثا

  ).١(فجاز فیھا الاحتكار 

  :كن توجیھھ في أمرین إن حصر الاحتكار في الأقوات من قبل الحنابلة، یم:بعا

ل لأ  إن تخصیص الطعام في أحادیث الاحتكار من بین سائر الأقوات یدل :لأم 

على صدق ذلك في زمان صدور الأحادیث وأمكنة صدورھا، أشیعھا بین الناس 
في أغذیتھم الیومیة، ولذلك كانت أكثر أصناف الأقوات تعرضاً لاحتكار 

حكم التجارة بھا واحتكارھا، فاقتضي ذلك المحتكرین، ومن ھنا كثر السؤال عن 
  .تعرض الشارع لبیان حكم الاحتكار فیھا

لثاني  إن الحصر بالمذكورات إنما ھو بالإضافة إلى أطعمة الترف، :لأم 

والأطعمة النادرة التي لا تتوقف علیھا معیشة الناس المتعارفة وسلامة صحتھم، 
ذكورات إلى أطعمة الترف، كبعض أي أن صفة الاحتكار وحكمھ لا یتجاوزان الم

أصناف الفاكھة النادرة مثلا، أو الفاكھة في غیر أوانھا، وما إلى ذلك، وھذا لا 
یمنع من تجاوز صفة الاحتكار وحكمھ إلى غیر الأصناف المذكورة المحصورة 
من سائر الأطعمة والأقوات، التي ھي نظیر الأصناف المذكورة في اعتماد الناس 

  ).٢(تھم المتعارفة علیھا في معیش

جح ل ل    :لق

من حلال ما تقدم عرضھ من أقوال الفقھاء وأدلتھم في السلع التي یجري فیھا 
 أن ما ذھب – واالله أعلم –الاحتكار، ومناقشة ما أمكن مناقشتھ منھا، یبدو لي 

إلیھ المالكیة ومن وافقھم من تعمیم حكم الاحتكار في كل ما یضر المسلمین ھو 
  :وذلك لما یليالأرجح، 

إن النصوص التي وردت في شأن الاحتكار منھا ما خص الطعام بالذكر،  -١
ومنھا ما جاء عاماً من غیر تخصیص، وتخصیص الطعام بالذكر لا یدل 

 كان ھو على اعتبار الإباحة فیما عداه، إذ الطعام في زمن النبي 
 .الشاغل الأكبر لعامة الناس

كم یدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإذا من القواعد المتفق علیھا أن الح -٢
وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفي الحكم، والعلة التي من أجلھا 
حرم الاحتكار ھي الإضرار بالناس والتضییق علیھم، وجلب المشقة لھم، 

                                           
 . ٤/٤٧الشرح الكبیر، ) ١(
، طبعة ١٢٦الاحتكار في الشریعة الإسلامیة، بحث فقھي مقارن، ص :  مھدي شمس الدینمحمد) ٢(

 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ بیروت، الطبعة الثانیة –المؤسسة الدولیة للنشر 
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وھذه العلة موجودة في الغالب الأعم في السلع المتوافرة في العصر 
 العلة في الاعتبار، بحیث إذا وجدت في أيٍ  الحاضر، وبالتالي ینبغي أخذ

 .من السلع، وجب القول بتحریم احتكارھا
إن القول بقصر تحریم الاحتكار على الأقوات خاصة، وإباحتھ فیھا عداھا  -٣

أمر یؤدي إلى إلحاق الضرر الشدید والمشقة بالناس، كما أنھ یتجاھل 
عد الطعام ھم الھم التطور الذي أصاب المجتمعات في شتى جوانبھا، فلم ی

الأوحد للإنسان؛ بل ھناك من السلع ما تتوقف علیھا حیاة الإنسان، 
وبدونھا تحدث المشقات الكبیرة، كالكھرباء، والنفط، ووسائل 
المواصلات، كل ھذا یؤدي احتكاره إلى حدوث أضرارٍ جسیمة قد تصل 

تفعة إلى حد الموت، فاحتكار الكھرباء ومنعھا عن الناس في المناطق مر
الحرارة قد یؤدي إلى الموت في بعض الأحوال، إذ بدونھا لا یمكن 
استعمال أدوات التبرید، واحتكار وسائل المواصلات ورفع أسعارھا 
یؤدي إلى التضییق على الناس وتعطیل أعمالھم، لكل ذلك كان من غیر 

  .المقبول قصر مفھوم الاحتكار المحرم على الأقوات فقط
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  المبحث الثالث

  ط الممارسات الاحتكارية المحرمةشرو

من الأسس التي قام علیھا التشریع الإسلامي رفع الحرج عن الأفراد، أیا 
  فيكان نوع ھذا الحرج ومجالھ، وبما أن موضوع الاحتكار قد یجد البعض

 مالھ بالطریقة التي  في التصرف فيتحریمھ اعتداءً صارخاً على حق الإنسان
 أن  في، حیث إن الأصل أن للإنسان مطلق الحریةیراھا صالحة من وجھة نظره

  الوقت الذي یشاء، وكذلك یشتري ما شاء ممن شاء فيیبیع ما شاء لمن شاء
 انتظار تقلبات الأسواق حتى یحدد  في أي وقت شاء، كما أن لھ أیضاً الحقفي

  .اللحظة التي یطرح فیھا منتجاتھ للبیع، لیحقق أعلى معدلات الربح
ة الإسلامیة أقامت نوعاً من التوازن بین مصلحة التاجر وبین إلا أن الشریع

مصلحة المستھلك، فوضعت من القیود والضوابط ما یجعل عملیة البیع والشراء 
  عملیات الاستغلال التي قد یلجأ إلیھا التجار، طمعاً في أمان دون الوقوع فيتتم
حالة حبس   في تحقیق معدلات أرباح أعلى، فوضعت مجموعة من الشروطفي

السلع، حتى یحكم على ھذا الفعل بأنھ ممارسة احتكاریة محرمة، وأعرض لھذه 
  . السطور القلیلة القادمةفيالشروط 

  اطب اول

   وت ا أن ون ار

لمح  يك لفقها للاحتكا  ت  فيشت  ق ت لحاجة،  ق   

نص لإجما  لسنة  لكتا  لة م  للأ شت  لفقها على   :  

لكتا: لا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى "  قولھ تعالى :م 

  ).١" (الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 

لسنة: ثانيا لا ضرر ولا : "  یستدل على اعتبار ھذا الشرط بقولھ :م 

من احتكر طعاماً أربعین لیلة فقد : " مر حدیث ابن ع في، وقولھ )٢" (ضرار 
برئ من االله، وبرئ االله منھ، وأیما أھل عرصة فیھم امرؤ جائع فقد برئت منھم 

                                           
 .من سورة المائدة) ٢(جزء الآیة رقم )  ١(
 الموطأ، ،٢/٧٨٤الحدیث أخرجھ ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر جاره، ) ٢(

ھذا حدیث صحیح على شرط : ، وأخرجھ الحاكم في المستدرك، وقال٥/٥٥، مسند أحمد، ٤/١٠٧٨
 . ٢/٦٦مسلم ولم یخرجاه، 
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لیس بالمؤمن الذي : "  حدیث عائشة في، وقولھ )١" (ذمة االله تبارك وتعالى 
  ).٢" (یبیت شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو عالم بھ 

تراط الحاجة لثبوت الاحتكار المحرم، حیث أثبتت فھذه الأحادیث دلیل على اش
  . حاجة إلیھ آثم فيأن المانع للطعام عن الناس وھم

  فقد أجمع العلماء على أن الاحتكار المحرم ھو الذي یكون:لإجما: ثالثا

  . وقت الضرورة، نظراً لإضراره بمصالح الناسفي
ربة، أن احتكار ومما اشتھر عند ذوي البصر والتج: " ویقول ابن خلدون

الزرع لحین أوقات الغلاء مشئوم، وأنھ یعود على فائدتھ بالتلف والخسران، 
وسببھ واالله أعلم أن الناس لحاجتھم إلى الأقوات مضطرون إلى ما یبذلونھ فیھا 
من المال اضطراراً، فتبقى النفوس متعلقة بھ، وفى تعلیق النفوس بمالھا سر 

اناً فالنفوس متعففة بھ لإعطائھ ضرورة من  وبالھ على من یأخذه مج فيكبیر
 القدر وھو كالمكره، وما عدا الأقوات والمأكولات من المبیعات  فيغیر سعة

 الشھوات فلا یبذلون  فيلاضطرار الناس إلیھا، وإنما یبعثھم علیھا التفنن
أموالھم إلا باختیار وحرص ولا یبقى لھم تعلق بما اعطوه، فلھذا یكون من عرف 

كار تجتمع القوى النفسانیة على متابعتھ لما یأخذه من أموالھم فیفسده بالاحت
 ).٣" (ربحھ 

                                           
 .الحدیث سبق تخریجھ)  ١(
 –محمد زاھر، محمد سید جاد، طبعة عالم الكتب / ، تحقیق١/٢٧شرح معاني الآثار، للطحاوي، )  ٢(

 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، الطبعة الأولى 
 . بیروت–، طبعة دار الكتب العلمیة ٣٤٥المقدمة، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ص ) ٣(
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ب اطا  

 ء ًراظا س ا م أن  

  :وردت الكثیر من الأحادیث التي تدل على اعتبار ھذا الشرط، ومنھا
أھل :   قال ما روي عن أبي أمامة رضى االله عنھ أن رسول االله -١

 سبیل االله فلا تحتكروا علیھم الأقوات ولا تغلوا علیھم  فيمدائن ھم الحبساءال
  .الأسعار، فإن من احتكر علیھم طعاما أربعین یوما ثم تصدق بھ لم یكن كفارة لھ

من احتكر حكرة یرید أن یغلى :  قال ما روي عن أبى ھریرة أن النبي -٢
  ).١(بھا على المسلمین فھو خاطىء 

یحشر الحاكرون وقتلة : "  قالعقل بن یسار أن رسول االله  ما رواه م-٣
 شيء من أسعار المسلمین یغلیھ علیھم، كان  في درجة، ومن دخل فيالأنفس

  ).٢" ( عظم من النار یوم القیامة  فيحقا على االله أن یعذبھ
 عن الاحتكار ما سألت رسول االله : "  ما روي أن معاذ بن جبل قال-٤

ع برخص ساءه، وإذا سمع بغلاء فرح، بئس العبد المحتكر، إن إذا سم: ھو؟ قال
  ).٣" (أرخص االله الأسعار حزن، وإن أغلاھا فرح 

فالأحادیث السابقة وغیرھا تظھر بوضوح أن حبس السلع انتظاراً لغلاء 
  .أسعارھا من الأسس التي قام علیھا تحریم الاحتكار

ظلم وضرر بمنع ما  اشتراط ھذا الشرط ما یلحق الناس من  فيوالعلة
 الوقت الحالي، مع وجوده لدى البعض من غیر مبرر، اللھم إلا  فيیحتاجونھ

  .الحصول على ربح أكبر من الربح المعتاد
إن المحتكر الذي یعمد إلى شراء ما یحتاج إلیھ الناس من : " یقول ابن القیم

 ولھذا كان الطعام، فیحبسھ عنھم، ویرید إغلاؤه علیھم، فھو ظالم لعموم الناس،
لولي الأمر أن یكره المحتكرین على بیع ما عندھم بقیمة المثل عند ضرورة 

  ).٤" (الناس 

لحب   :مكا 

 الفقھ الإسلامي مؤداه أنھ إذا كان الاحتكار المنھي عنھ شرعاً  فيثار تساؤل
ھو الاحتكار أو الحبس لانتظار الغلاء، لأن ذلك یلحق الضرر بالناس ویجلب 

فھل یشترط أن یكون البلد الذي یتم فیھ الاحتكار ضیقاً حتى یكون الضیق لھم، 
 البلاد الواسعة التي تتعدد فیھا جھات  فيالضرر متحققاً، أم أن الاحتكار أیضاً یتم

  البیع وتكثر فیھا الأسواق ؟ 

                                           
 .الحدیث سبق تخریجھ)  ١(
 .الأثر سبق تخریجھ بلفظ آخر)  ٢(
 .٤/١٠١مجمع الزوائد، )  ٣(
 .، طبعة مكتبة دار البیان٢٢٢الطرق الحكمیة، لابن القیم، ص ) ٤(
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 المدن الكبیرة والبلدان الواسعة لا یسمى  فيفیرى الحنفیة أن الحبس
الجالب مرزوق والمحتكر : " ، واستدلوا بقول النبي )١(احتكاراً، ولا إثم فیھ 

  ).٢" (ملعون 
بل إن الحنفیة بعد تقریرھم لذلك أوضحوا أن العبرة بوجود الضرر، بحیث 
إذا وجد الضرر ثبت التحریم وإلا فلا، أي أن الضرر ھو العلة التي من أجلھا حرم 

  ).٣(الاحتكار، والحكم یدور مع العلة وجوداً وعدما 
 مطالعة رأي الأحناف یبدو لي أنھم ضیقوا دائرة الاحتكار المحرم ومن

مخالفین بذلك الجانب الأكبر من الفقھ الإسلامي، أضف إلى ذلك أن الأساس الذى 
 الفقھ الإسلامي، إذ إن تشجیع  فيبني علیھ رأي الأحناف مخالف للقواعد العامة
 الظروف، كما أن زیادة  جمیع فيالجلب والاستیراد لا یكون أمراً مرغوبا فیھ

الإنتاج یمكن الوصول إلیھا بطرق عدیدة، وبالتالي لیس من المعقول أن یجیز 
  .الإسلام ترك المستورد یحتكر سلعتھ لینتظر بھا الغلاء

 البلدان الواسعة لا یجري فیھ الاحتكار، بل  فيوذھب الحنابلة إلى أن الحبس
  ).٤(یشترط ضیق البلد حتى یتحقق الضرر 

 ھذه المسألة، إلا أنھا محل  فيالتقدیر لوجھة نظر الأحناف والحنابلةومع 
  ):٥(نظر لأمور 

ل  البلاد الواسعة  في إن العلة التي من أجلھا حرم الاحتكار موجودة:لأ

كالبلاد الضیقة تماماً، وبما أن الضرر اعتبر شرطا ضروریاً لتحقق معنى 
وإذا انتفى الضرر لا یكون حبس الاحتكار، فحیثما وجد الضرر وجد الاحتكار، 

السلع احتكاراً منھیاً عنھ، والواقع المعاصر یؤكد أن ضرر الاحتكار لم یعد قاصراً 
  .على مدینة دون أخرى، بل لم یعد یفرق بین بلدٍ صغیرٍ وبلدٍ كبیرٍ

 إن أسالیب التجارة تطورت بتطور الحیاة، كما ساعد على ھذا التطور :لثاني

نقل الحدیثة، كل ذلك أدى إلى وجود آفاق أوسع ومجالات أكثر اختراع أسالیب ال
للتجارة وتنوع السلع، أضف إلى ذلك أن العالم كلھ صار كالبلد الواحد، ولم یعد 
التجار یفرقون عند عرضھم لسلعھم وطلب الربح بین بلد صغیر وبلد كبیر، 

  .افالمدار عندھم ھو الربح، وبالتالي فلا عبرة بضیق البلد أو سعتھ

                                           
 .١٢٩/ ٥بدائع الصنائع، )  ١(
 .الحدیث سبق تخریجھ)  ٢(
 .، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة١/٣٢٢درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو، )  ٣(
 .٥/١٥٤المغني، )  ٤(
 . ١٢٣السابق، ص : أحمد مصطفى عفیفي/ في نفس المعنى یراجع د) ٥(
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 قد خلت من اشتراط كون  إن النصوص التي وردت عن رسول االله :لثال

البلد ضیقاً، وما دام الأمر كذلك فلا یصح الاشتراط إلا إذا وجد من الأسباب 
  .والدواعي القویة ما یستلزمھ

 ذلك ینبغي أن تترك للعرف  في أن العبرة– واالله أعلم –لكل ذلك أرى 
 تحریم الاحتكار  فيمور، والعرف المعمول بھ لا یفرق مثل ھذه الأ فيالمعمول بھ

 البلدان  فيبین بلدٍ صغیرٍ وبلدٍ كبیرٍ، بل على العكس من ذلك، فإن الاحتكار
  . ظل أنظمة الحكومات الوضعیة فيالواسعة صار ھو المنتشر، خاصةً

ل لى    في أن ھناك بعض الأشخاص من ذوي المناصب والنفوذ:ض 

 بعض السلع التي تعتبر ضروریة للإنسان، سواء  فيكمونبعض البلدان یتح
أكانت أقواتا أم خدمات أم غیرھا، فالقول بأن ذلك لیس من باب الاحتكار یؤدي 

 النھایة إلى  في الاستحواذ على أرزاق العباد وأقواتھم، مما یؤدي فيإلى التمادي
ھو أمر لا یقره نتیجة منطقیة، وھي أن الغني یزداد غنى والفقیر یزداد فقرا، و

  . الإسلام
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لم حبسها لسلع    : ق ش 

  شراء السلعة المراد حبسھا، ھل یشترط أن تكون مشتراة فياختلف الفقھاء
 وقت الرخاء، وكان  في وقت الغلاء، أم یدخل فیھا أیضا السلع المشتراةفي

  :الخلاف على ثلاثة أقوال

ل لأ ل   وقت الغلاء  فيرخص لبیعھا وقت ال في یرى أن شراء السلعة:لق

 مفھوم الاحتكار المحرم، وھو ما ذھب إلیھ الحنابلة، وبعض الحنفیة،  فيلا یدخل
  ).١(والمشھور عند المالكیة، وابن حزم الظاھري، وقول لدى الشافعیة 

لثاني ل    في یرى أن الشراء وقت الرخص للبیع وقت الغلاء یدخل:لق

ثم مستحق للعقاب، وھو القول المعتمد لدى معنى الاحتكار المحرم، وفاعلھ آ
  ).٢(الحنفیة، وقول لدى المالكیة 

لثال ل   ذلك ھو حصول الضرر من عدمھ،  في یرى أن المعول علیھ:لق

  ).٣(فإن حدث ضرر فھو حرام، وإلا فلا، وھو قول السبكي من الشافعیة 

ل لأ ل  لق   :لة 

راء وقت رخص الأسعار تمھیداً استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بأن الش
إن التاجر الذي یشتري السلعة وقت الرخص : للبیع وقت الغلاء جائز بقولھم

لیس آثماً ولا یعد محتكراً، بل ھو محسن؛ لأن ما اشتراه من سلع یستفید منھ 
الناس وقت الشراء، كما أن الشراء وقت الرخص سبب لرواج السلع وعدم 

  ).٤(بوارھا 

ش الدلیل السابق بأنھ وإن كان مقبولاً من ھذا الوجھ إلا أنھ  یناق:لمناقشة

أنھ لیس كل من یشتري وقت الرخص ونزول : مردود من وجوه أخرى، منھا
الأسعار یكون قصده سد فاقة المسلمین وحاجتھم، بل الغالب منھم یكون ھدفھ 

:  ذلكزیادة الأرباح التي سیحصل علیھا، وبالتالي فالنیة معتبرة ھنا، أضف إلى
أنھ على فرض التسلیم بھذا القول فھو أمر لا خلاف فیھ، إذ إن من یشتري 
ویدخر لوقت حاجة المسلمین محسن لا محالة شریطة أن یكون بیعھ بسعر المثل 

  .دون ما زیادة

                                           
لعدوى على كفایة الطالب  بیروت، حاشیة ا–، طبعة دار الفكر ٣/٥٨فتح القدیر، لابن الھمام، ) ١(

 م، أسنى ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤ بیروت –، طبعة دار الفكر ٥/٤٨٢یوسف البقاعي، / الرباني، تحقیق
 –، طبعة المكتب الإسلامي ٢/٣٨، مطالب أولي النھى، لمصطفى الرحیباني، ٣/٣٨المطالب، 

 ،٥/٥٣٧ م، المحلى، ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥الطبعة الثانیة 
 . ٥/٤٨٢اشیة العدوي، ، ح٥/٣٩٩رد المحتار، ) ٢(
 . ٢/٢٨٩مغنى المحتاج، ) ٣(
 . ٥/٢٢٢نیل الأوطار، للشوكاني، : قریب من ھذا المعنى یراجع) ٤(
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 وقت الرخص لیبیعھ  في وقت الغلاء لا فيما اشتراه: " یقول ابن حجر
 وقت  في بخلاف إمساك ما اشتراهبأكثر مما اشتراه بھ عند اشتداد الحاجة

 وقت  فيالرخص لا یحرم مطلقاً ولا إمساك غلة ضیعتھ، ولا إمساك ما اشتراه
  ) ١" (الغلاء لنفسھ وعیالھ أو لیبیعھ بمثل ما اشتراه بھ أو أقل 

لثاني ل  لق   :لة 

 مفھوم الاحتكار المنھي  فياستدل القائلون بأن الشراء وقت الرخص داخل
لا یحتكر إلا : "  قالبما روي عن معمر بن عبد االله أن النبي عنھ شرعاً 

  ).٢" (خاطىء 
 شأن الاحتكار وردت عامة لم  فيفھذا الحدیث وغیره من الأحادیث الواردة

تفرق بین الشراء وقت الرخص والشراء وقت الغلاء، وبالتالي یحمل العام على 
دھما أولى بالحمل من عمومھ حتى یرد دلیل التخصیص، إذ لیس الحمل على أح

  .الآخر

  في نوقش الاستدلال السابق بأن دعوى عموم النصوص الواردة:لمناقشة

الاحتكار من الدعاوى المسلمة، إلا أن العلة من تحریم الاحتكار معلومة أیضاً 
 وقت الرخص والسعة، بل  فيوھي الإضرار بالناس، وھذه العلة منعدمة تماما

قق الضرر محتمل أي قد یكون وقد لا یكون، وبما أنھ إن تح: من الممكن أن یقال
  . یحتمل الوجود والعدم فینبغي الرجوع إلى العلة ومدى توافرھا

لثال ل  لق   :لة 

استدل من قال بالتفصیل بین حالة وجود الضرر وعدمھ بأنھ ما دام المعول 
علیھ، إذ ھو علیھ ھو وجود الضرر فینبغي النظر إلیھ بعین الاعتبار وبناء الحكم 

  . التحریم، ومعلوم أن الحكم یدور مع العلة وجودا وعدماً فيالعلة
إنھ إن منع غیره من الشراء :  ذلك فيالذي ینبغي أن یقال: " یقول السبكي

وحصل بھ ضیق حرم، وإن كانت الأسعار رخیصة، وكان القدر الذى یشتریھ لا 
" لى وقت حاجة الناس إلیھ حاجة بالناس إلیھ، فلیس لمنعھ من شرائھ وادخاره إ

)٣.(  

جح ل   :ل 

 أن الراجح – واالله أعلم –بعد عرض أقوال الفقھاء وما اعتمدت علیھ أرى 
ھو القول الثالث الذي فرق بین وجود الضرر وعدمھ، إذ ھو الأقرب إلى 
المعقول، كما أنھ یحقق مصالح العباد، إذ إن مصالح العباد معتبرة والذي یؤثر 

  . وجود الضررعلیھا ھو

                                           
 .٢١٥/ ٣إرشاد الساري، ) ١(
 .       الحدیث سبق تخریجھ) ٢(
 . ٥/٢٢٢نیل الأوطار، ) ٣(
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  اطب اث

ن ا  ون أن  

اتفق الفقھاء على أن من شروط الاحتكار المحرم أن تكون السلعة المحتكرة 
خارجة عن دائرة الاحتیاج للمحتكر ومن تلزمھ نفقتھم، أي تكون فاضلة عن 

راً الكفایة، إلا أن حد الكفایة ومعیاره ومدتھ كان مثار خلاف بین الفقھاء نظ
إن حد : لورود النصوص التي قد یبدو من ظاھرھا التعارض، فمنھم من قال

الكفایة یتحقق بادخار القوت الذي یكفى سنة واحدة للشخص ومن تلزمھ نفقتھم، 
والبعض الآخر أجاز أن تزید مدة الادخار عن سنة، وبعض ثالث قرر أن الادخار 

 ھذا الأمر  فين الفقھاء أقل من سنة، وأعرض للنصوص الواردة ع فيقد یكون
  :معلقا علیھا فیما یلي

لق سنة فق: لا خا  لكفاية يتحق با   :ح 

یرى البعض أن حد الكفایة للادخار یتحقق بقوت سنة واحدة فقط، بمعنى أنھ 
یجوز للشخص أن یحبس من القوت ما یكفیھ ھو ومن تلزمھ نفقتھم سنة واحدة 

 احتكاراً یستوجب الإثم، وما قل عن السنة یعد فقط، فإن زاد على السنة عد فعلھ
  : ادخاراً وقد دلت على ذلك نصوص كثیرة منھا

وقد علق القرطبي على ھذا  ،)١" (لا یحتكر إلا خاطىء : " قول النبي 
 كل  فيھذا الحدیث بحكم إطلاقھ وعمومھ یدل على أن الاحتكار: " الحدیث قائلاً

 فإنھ والعموم قد یخصص بما فعلھ النبي شيء، غیر أن ھذا الإطلاق قد یقید 
 أن ما یدخره الإنسان لنفسھ وعیالھ من  فيادخر لأھلھ قوت سنة، ولا خلاف

  ).٢" (قوت ما یحتاجون إلیھ جائز ولا بأس بھ 

ي بأقل م سنة: ثانيا   :لتح

 ھذا  في اعتبار السنة، إذ إنھم أعملوا النیة فيخالف الإباضیة الجمھور
 ذلك إنما تكون بنیة انتظار الغلاء، فإذا ادخر  فيإن العبرة: ث قالواالمضمار، حی

الشخص تمھیداً لارتفاع سعرھا وتحقیق أعلى معدلات الربح مع حاجة الناس 
  ).٣(إلیھا كان ذلك محتكراً ولو لساعة واحدة 
من :  بعض الأحادیث منھا قولھ  فيأضف إلى ذلك أنھ تم تحدید المدة

  ).٤"  (ین لیلة فقد من االله وبريء االله منھ احتكر طعاماً أربع

                                           
 . الحدیث سبق تخریجھ) ١(
 . ١٢/٣٦تفسیر القرطبي، ) ٢(
 . جدة–، طبعة مكتبة الإرشاد ٣/٣٤٢یل وشفاء العلیل، لابن أطفیش، شرح كتاب الن) ٣(
 . الحدیث سبق تخریجھ) ٤(
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ي بأقل م سنة يجا عنه بما يلي لتح   :لا  

 إن التحدید بالیوم أو بالشھر أو بالأربعین یوماً یقصد بھ جواز الحبس -١
لھذه المدة للنفقة، أما إذا كان المقصود انتظار الغلاء فإن ذلك یعد احتكاراً 

 كل  فيو كثرت، إعمالاً لنیة المحتكر، لأن النیة معتبرةمحظوراً سواء قلت المدة أ
  .شيء 
 إن حبس السلع لحاجة الإنسان ومن تلزمھ نفقتھم لیس ممنوعاً حتى -٢

 . وقت الغلاء فيولو كان
 إن الحبس وقت الشدة وندرة الشيء لا یجوز إلا إذا دعت إلى ھذا -٣

 قلیلة بحیث لا تضر الحبس حاجة الشخص وأھلھ، فیجوز بشرط أن تكون الكمیة
بالناس، وقدرت تلك الكمیة بأن لا تكفي المحتكر ومن تلزمھ نفقتھم أكثر من یوم 

  فيأو شھر مع اختلاف شدة الحاجة، ویفھم من ھذا أن الحبس لمدة سنة ممنوع
 حبس نفقتھ ونفقة إن النبي : وقت الشدة واحتیاج الناس إلى السلعة، فإن قیل

 وقت السعة والرخاء، وھذا دلیل  فيأن النبي إنما حبسأھلھ مدة سنة، فالجواب 
على أن الحبس لمدة سنة مشروط بأن یكون الوقت وقت رخاء وسعة، بحیث لا 

  ).١(یضر الحبس أحداً من الناس 

راب اطا  

  أن ون اء ار رى

اشترط الفقھاء للقول بوجود الاحتكار المحرم أن یكون المحتكر قد اشترى 
 مكان الشراء، ھل یشترط  فيلسلعة المراد احتكارھا، إلا أن الخلاف وقع بینھما

الشراء من بلد المحتكر نفسھ، أم أنھ یتسع لیشمل ما تم شراؤه من خارجھا، 
  :وكان الخلاف على قولین

ل لأ ل   السلع التي تم  في یرى جمھور الفقھاء أن الاحتكار لا یكون إلا:لق

الذي یوجد فیھ المحتكر، أما ما اشتراه من خارج البلد فلا شراؤھا من سوق البلد 
  ).٢( معنى الاحتكار المحرم  فيیدخل

لثاني ل   یرى أن الاحتكار یشمل ما یشترى من البلدة ذاتھا، وما :لق

  ).٣(یشترى من خارجھا، وھو قول أبي یوسف من الحنفیة وبعض المالكیة 

                                           
 . ١٣١، ١٣٠السابق، ص : أحمد مصطفى عفیفي/ د) ١(
 بیروت، –، طبعة دار الكتب العلمیة ١٠/١٢٣، المدونة، لمالك بن أنس، ٥/١٢٩بدائع الصنائع، )  ٢(

 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥
 .بقةالمراجع السا)  ٣(
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ل لأ ل  لق   : لة 

 السلع المشتراة من خارج البلد بما  في الاحتكار لا یجرياستدل القائلون بأن
  : یلي

الجالب مرزوق : "  قال ما روي عن عمر بن الخطاب أن النبي -١
  ).١" (والمحتكر ملعون 

لالة ل   في دل الحدیث على أن السلع المشتراة من خارج البلد لا تدخل:جه 

وق، والرزق لا یكون عن مفھوم الاحتكار المحرم؛ حیث وصف الجالب بأنھ مرز
  .  مفھوم فيفعل محرم، أي أن السلع المشتراة من خارج البلد لا تدخل

  : یناقش الاستدلال بھذا الحدیث من وجوه:لمناقشة

ل   ).٢( الاستدلال  في إن الحدیث منكر، وبالتالي لا ینھض حجة:لأ

و  على فرض التسلیم بصحة الحدیث، إلا أن المقصود بالجالب ھ:لثاني

الجالب " الشحص الذي یبیع سلعتھ ولیس الذي یملكھا، وإلا لصار معنى الحدیث 
، ولا یخفى أن ھذا لیس بمقصود، خاصةً "المحتكر مرزوق، والمحتكر ملعون 

  ) ٣( ذلك راجع لما جلبھ  فيوأن وصف الجالب بأنھ مرزوق والسبب

ن الجالب لیس  إن ھذا النص لا دلالة فیھ على الدعوى؛ لأن المراد م:لثال

مطلق من یجلب؛ وإن احتكر ما یجلبھ ولیس خصوص من یجلب ویحتكر، وإنما 
المراد بھ الجالب الذي یبیع ما جلبھ، إذ إنھ لو جلب واحتكر جرى علیھ حكم 
الاحتكار قطعاً، فالحدیث دلیل على بطلان ھذا التفصیل، ثم إن المحتكر بمقتضى 

السلعة إلى السوق، والحدیث لم یبین المقابلة مع الجالب ھو الذي لا یجلب 
طریقة الجلب سواء كانت بالشراء أو بغیر ذلك فإن الجالب إذا احتكر یصدق علیھ 

  ).٤( مفھوم المحتكر  فيأنھ لم یجلب البضاعة إلى السوق، فیدخل

ل  برجل مر رسول االله :  ما روي عن الیسع بن المغیرة قال:ية 

 سوقنا  فيتبیع: رخص من سعر السوق، فقالبالسوق یبیع طعاماً بسعر ھو أ
أبشر فإن الجالب إلى سوقنا : نعم، قال: بسعر ھو أرخص من سعرنا؟ قال

  ).٥( كتاب االله  في سوقنا كالملحد في سبیل االله، والمحتكر فيكالمجاھد

                                           
 . الحدیث سبق تخریجھ) ١(
 .٨/٤٨٥، مسند أحمد، ٢/٧٢٨سن ابن ماجة، ) ٢(
 . ٣٦٩أحادیث الاحتكار، السابق، ص ) ٣(
، منشورات المؤسسة ٥٣، ٥٢الاحتكار في الشریعة الاسلامیة، ص : محمد مھدي شمس الدین) ٤(

 . م١٩٩٨الدولیة للدراسات والنشر، الطبعة الثانیة 
 .٢/١٥المستدرك، ) ٥(
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 لا حكرة:  استدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أنھ قال-٢
ل بأیدیھم فضول من أذھاب إلى رزق من أرزاق االله ینزل  سوقنا، لا یعمد رجافي

 الشتاء  فيبساحتنا فیحتكرونھ علینا، ولكن أیما جالبٍ جلب على عموده كبده

الله والصیف، فلذلك ضیف عمر، فلیبع كیف شاء االله ویمسك كیف    ).١(شا 

 یناقش قول عمر بأنھ قول صحابي، وعلى فرض التسلیم بحجیتھ :لمناقشة

 نفسھ، فإن ھذا القول لا  فيلو لم یستند إلى كتاب أو سنة، واعتبرناه سنةحتى و
 مقابل المحتكر، فھذا  فيدلالة فیھ على صحة الاحتكار للجالب، أما جعلھ الجالب

من باب الجھة قریبة الدلالة من الحدیث النبوي، إذ إنھا تدل على أن الجالب 
، وإذا شاء أمسك ترقباً لزیادة موسع علیھ إذا شاء باع بالسعر المتعارف علیھ

  ).٢( سلعھم بما لا یبلغ حد الاحتكار  فيالسعر، كما یصنع أھل التجارة

ل فقال-٣ ل بالمعق ست  إن الذي یشترى الطعام من خارج البلد لا : 

یضیق على أحد ولا یضر بھ، بل على العكس من ذلك یكون نافعاً، لأن الناس إذا 
  ).٣(عداً للبیع، كان ذلك أطیب لقلوبھم علموا أن عنده طعاماً م

یناقش ھذا الدلیل بأنا نقول بھ ونسلم بصحتھ إذا رضي الجالب أن : المناقشة
یبیع للناس عند الحاجة إلیھ، وكان سعر البیع ھو سعر المثل، ولكن المسألة على 
خلاف ذلك تماماً، فھو جالب من خارج البلد، فیمتنع عن البیع مع حاجة الناس 

  . السلعةإلى
إن حرمة الاحتكار بحبس المشتري من المصر ھو من :  استدلوا بقولھم-٤

جھة تعلق حق العامة بھ، فیصیر بحبسھ ظالماً بمنع حق العامة بھ، ولم یوجد 
 المشتري من خارج المصر، لأنھ متى اشتراه ولم یتعلق بھ حق العامة  فيذلك

  ).٤(فلا یتحقق الظلم 
  فيعلى الجلب، فكما أن الجالب لھ مطلق الحریة استدلوا بقیاس البیع -٥

  ).٥( أن یبیع وألا یبیع  فيأن یجلب وألا یجلب، فكذلك لدیھ الحریة
نوقش ھذا الدلیل بأن الناس كانوا یتوقعون ھذا الجلب، وبالتالي : المناقشة

فھو كافٍ لتعلق الحق بھ ووقوع الضرر عند حبسھ، ولھذا فإنھ لو لم یجلب ھو 

                                           
 . القاھرة–، طبعة دار إحیاء التراث العربي ٢/٦٩الموطأ، لمالك بن أنس، ) ١(
 . ٥٣الاحتكار في الشریعة، ص : محمد شمس الدین) ٢(
 . ٤/١٥٤المغنى، ) ٣(
 . بیروت–، طبعة دار إحیاء التراث العربي ٤/٦٨الھدایة شرح بدایة المبتدي، للمیرغیناني، ) ٤(
 القاھرة، –محمود أبو دقیقة، طبعة الحلبي / ، تحقیق٤/١٦١ر، للموصلي، الاختیار لتعلیل المختا) ٥(

 . م١٩٧٣ -ھـ ١٣٥٦
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، فكان حبسھ لمجلوبھ تغریراً بالناس، ومنعاً من وصول الحق إلى لجلب غیره
  ).١(مستحقھ وھذا ظلم 

یجاب عن ھذه المناقشة بأن ما ورد فیھا من أن التوقع كافٍ لتعلق : الجواب
الحق بھ، وأن جلبھ سبب لمنع الناس من الجلب، وأن حبسھ تغریر بالناس غیر 

 یلزم منھ امتناع الآخرین عن جلبھا، مسلم؛ لأن كون الشخص یجلب سلعاً فھذا لا
ولیس فیھ إلزام لھم بذلك، كما أنھ لیس فیھ طلب، فكیف یكون ھذا تغریرا 
بالناس؟ بل إن التقصیر من الناس أنفسھم إن ھم اعتمدوا على أشخاص معینین، 

  ).٢(لا سیما إن تكرر أمر الجالبین، وعرفوا بإمساك السلع 

لثاني ل  لق   :لة 

:  الاحتكار المحرم بقولھم فيائلون بأن المجلوب من الخارج یدخلاستدل الق
 المجلوب من  فيإن العلة من تحریم الاحتكار ھي الإضرار بالناس، والاحتكار

  .خارج البلد یؤدى إلى الضرر، فكان داخلاً فیھ

  : یناقش ھذا الدلیل من وجھین:لمناقشة

ل من جلب شیئاً فأمسكھ  لا نسلم لكم وجود الإضرار ھنا؛ فلیس كل :لأ

  .ألحق ذلك ضرراً بالناس، لأنھ لم یأخذ من سوقھم شیئاً

 حدوثھ لیس ھو  في على فرض التسلیم بوجود الإضرار، فالسبب:لثاني

  ).٣(الجالب، فإن الأمر كذلك لو لم یجلب شیئاً، بل الحال مع جلبھ أفضل 

جح الشراء من  ھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من القول بضرورة :ل

  .سوق البلد

                                           
 –، طبعة مؤسسة الرسالة ١/٤٨٥بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، : محمد فتحي الدریني/ د) ١(

 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤بیروت، الطبعة الأولى 
 . ٣٧٠أحادیث الاحتكار، السابق، ص )  ٢(
 . ٣٧١ابق، ص المرجع الس) ٣(
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  المبحث الرابع

  سبل معالجة الممارسات الاحتكارية

 المجال  فيتعتبر معالجة الممارسات الاحتكاریة من أھم المسائل المطروحة
  : الاقتصادي، لأن للاحتكار آثاره المدمرة على الأسواق، وذلك من خلال ما یلي

فقاً لقواعد من المعروف اقتصادیاً أن سعر السلعة یتم تحدیده و -١
العرض والطلب، والتي تتسم بحیادیة وموضوعیة، ووجود الاحتكار 
یؤدي إلى تغییر ھذا الأمر، حیث یجبر المحتكر على البیع بسعر 

  .المثل الذي یحدد من قبل السلطة المختصة
في الظروف العادیة یحصل المستھلك على السلعة بالسعر الذي  -٢

ائض في العرض والطلب، یتكون في السوق الخالي من قصور أو ف
وفي الغالب یكون السعر في ھذه الحالة مساویاً لقیمة السلعة، أي 
السعر الذي یمثل تكلفة الإنتاج، مضافاً إلیھ ھامش ربح معقول، 
وبذلك یحصل المشتري على سلعتھ بكل سھولة ویسر، والبائع 

 ).١(یربح، مما یجعلھ مستمراً في الإنتاج ومتواجداً في السوق 
المحتكر ینحصر قصده ومبتغاه في الإضرار بالمستھلكین، إذ إنھ إن  -٣

یقوم بشراء جمیع المعروض، ویقوم بحبسھ بقصد انتظار وقت 
الغلاء، ومع قصور العرض وحاجة الناس إلى السلعة یرتفع سعرھا 
في الأسواق، مما یؤدي في النھایة إلى حصول المحتكر على ربح 

  .غیر مشروع
 معالجتھ للاحتكار على عدة من الإجراءات منھا ما ھو ي فوقد اعتمد الإسلام

وقائي بحیث یمنع وقوع الفعل، ومنھا ما ھو علاج فعلى بعد وقوع الفعل، 
  :وأعرض للنوعین في مطلبین على النحو التالي

                                           
، مقال منشور ٣ضوابط السوق الأخلاقیة في الاقتصاد الإسلامي، ص : محمد عودة العمایدة/ د) ١(

 .  م٢٠١٢بالمركز العربي للدراسات والأبحاث 
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  اطب اول

وراءات اا  

حرصت الشریعة على النھى عن بعض أنواع البیوع والتي تكون ذریعة 
  .ول إلى الاحتكار كالنھى عن تلقي الركبان، والنھي عن بیع الحاضر للبادللوص

ل لأ   لف 

كبا ل   لنهى ع تلقي 

كبا ل ي تلقي    :تع

الركبان ھم الذین یجلبون البضائع المعدة للتجارة لیقومون ببیعھا، أي 
ر راكب، القوافل التي تأتي بالبضائع من بلد إلى آخر، یقال للرجل إذا مر على بعی

مر حمارا، : مر فارساً، وإذا كان على حمار تقول: وإذا كان على فرس تقول
 السفر دون الدواب، وھم العشرة فما فوقھا والركبان  فيوالركب أصحاب الإبل

  ).١(الجماعة منھم 
وضع الفقھاء تعاریف متعددة لتلقي الركبان، إلا أن : وفى اصطلاح الفقھاء
  : على معنى واحد، وھذه بعض عباراتھمھذه التعاریف جمیعھا تتفق

أن یتلقى القافلة ویخبرھم بكساد ما معھم من متاع لیغبنھم : قال الشیرازي
)٢.(  

أن یقدم قافلة، فیتلقاھم الإنسان خارج البلد، فیخبرھم بكساد متاعھم، : وقیل
 ).٣(لیبتاع منھم رخیصاً 

یشتریھ منھم قبل أن یتلق طائفة یحملون طعاما، ف: وقال الخطیب الشربیني
 ).٤(قدومھم البلد ومعرفة سعره 

ھو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبیع علیھم، أو : وقال الإمامیة
 ).٥(الشراء منھم 

إن تسمیة ھذا البیع بتلقي الركبان لا : ومن خلال ما سبق یمكننا القول
وصفوا یستلزم بالضرورة أن یكونوا ركوباً، فقد یكونوا غیر ذلك، ولكنھم 

                                           
 ". ركب " ، مختار الصحاح، مادة "ركب " لسان العرب، مادة ) ١(
 . ١/٢٩٢المھذب، ) ٢(
 –، طبعة دار الفنون ٦٧مد بن أحمد بن أبي زید القرشي، ص معالم القربة في طلب الحسبة، لمح) ٣(

 .كمبردج
، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، لأحمد سلامة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة، ٢/٣٨٩مغني المحتاج، ) ٤(

 . فیصل عیسى الحلبي–، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة ٢/٢٢٧
، طبعة دار العالم ٣/٢٩٧ن بن علي المعاملي، الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة، لزین الدی) ٥(

 . بیروت–الإسلامي 
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بالركبان لأنھ الغالب، وبالتالي فالركوب لیس وصفاً لازماً، خاصةً مع تطور 
  .وسائل النقل الحدیثة

كبا ل   :حك تلقي 

ختلف  نما  لفعل،  عي له  لش لحك  ي  لفقها في تح ل تتف كلمة 

لي   :فيه على ق

ل لأ ل  لھ آثم، وھو  یرى جمھور الفقھاء أن تلقي الركبان حرام وفاع:لق

قول الظاھریة، والزیدیة، والشافعیة، والإباضیة، والأولى عند الحنابلة، وھو ما 
  ).١(ذھب إلیھ ابن تیمیة، وقول عند المالكیة، واللیث، وإسحاق 

لثاني ل   یرى أن تلقي الركبان مكروه، وھو قول الحنفیة، والإمامیة، :لق

  ).٢(والقول الثاني عند الحنابلة 

لق للة  لأ   :ل 

  : استدل أصحاب القول الأول على حرمة تلقي الركبان بما یلي
  :استدلوا من السنة بجملة من الأحادیث أقتصر منھا على ما یلي: أولاً

كنا نلقى الركبان، :  ما روي عن عبد االله بن عمر رضى االله عنھما، قال-١
  )٣(ق الطعام  أن نبیعھ حتى نبلغ بھ سوفنشتري منھم الطعام، فنھانا النبي 

كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنھانا رسول :  عن ابن عمر قال-٢
  ).٤( أن نبیعھ حتى ننقلھ من مكانھ االله 

لا تلقوا الركبان للبیع، ولا یبع : قال رسول االله :  عن أبي ھریرة قال-٣
خیر بعضكم على بیع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعھا بعد ذلك فھو ب

النظرین بعد أن یحلبھا، فإن رضیھا أمسكھا، وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر 
)٥.(  

                                           
، المغني، لابن ٤/٣١٢، طبعة دار الفكر، تحفة المحتاج، ٥/٦٨شرح مختصر خلیل، للخرشي، ) ١(

 –عبد االله التركي، طبعة مؤسسة الرسالة / ، تحقیق د٤/٥٢، الفروع، لابن مفلح، ٤/١٥٢قدامة، 
، البحر الزخار الجامع لمذاھب ٧/٣٧٤ م، المحلى، ٢٠٠٣ -ـ ھ١٤٢٤بیروت، الطبعة الأولى 

 .، طبعة دار الكتاب الإسلامي٤/٢٩٥علماء الأمصار، للمرتضى الزیدي، 
، طبعة دار الفكر، كشاف القناع، ١٠/٥٨، العنایة شرح الھدایة، للبابرتي، ٥/١٢٩بدائع الصنائع، ) ٢(

 .٣/٢٩٧ت، الروضة البھیة،  بیرو–، طبعة دار الكتب العلمیة ٣/٢١١للبھوتي، 
 .٥/٣٤٨السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٣(
 .٣/١١٦١صحیح مسلم، ) ٤(
، طبعة دار الكتب ٣/١٤التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، لابن حجر العسقلاني، ) ٥(

 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٩ بیروت، الطبعة الأولى –العلمیة 
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لالة ل  دلت الأحادیث السابقة بمجموعھا على حرمة تلقي الركبان، :جه 

حیث ورد فیھا لفظ النھي صراحة، والنھي عند الأصولیین إذا أطلق أرید بھ 
، كما أفادت الأحادیث أن التحریم ما لم یصرفھ صارف من التحریم إلى غیره

التلقي حرام، سواء أكانوا ركبانا أم مشاة، وینطبق الحكم على ما لو كان الجالب 
 الحدیث فھو محمول على الأغلب، حیث إن الغالب أن  فيواحدا، أما التعدد الوارد

  .الجلاب یكونوا عددا

  فيتبرةإن المصالح مع:  استدلوا على تحریم التلقي بالمعقول فقالوا:ثانيا

نظر الشارع، فحیث وجدت المصلحة فثم شرع االله، وفي حالة تعارض المصالح 
قدم الأھم فالمھم، فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، وبما أن الركبان إذا 

 ذلك مصلحة لأھل السوق، حیث یقل الثمن، وفي التلقي لا  فيباعوا بأنفسھم كان
 التلقي مصلحة، خاصة إذا  فيي أنھ لا توجدینتفع إلا المتلقي فقط، وھو واحد، أ
  ).١(كان ھناك ضرر یلحق بأھل السوق 

 إن ھذا البیع لا یجوز إذ دخلھ التغریر، حیث إن المتلقي غرر بالبائع :ثالثا

  .واشترى منھ من غیر معرفتھ بحال السوق وأسعار سلعتھ فیھ
 السوق، فإن ومن المنكر تلقي السلع قبل أن تجيء إلى: " یقول ابن تیمیة

النبي نھى عن ذلك، لما فیھ من تغریر البائع، فإنھ لا یعرف السعر فیشتري منھ 
  ).٢" (بدون القیمة 

  

لثاني ل  لق   :لة 

  : استدل القائلون بكراھة تلقي الركبان بما یلي
لا تلقوا الجلب، فمن تلقاھا :  أنھ قالما روي عن رسول االله : أولاً

  ).٣(یده السوق فھو بالخیار فاشترى منھ، فإذا أتى س
 نھى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه ما روي عن أبي ھریرة أن النبي : ثانیاً

  .)٤(فاشتراه، فصاحبھ بالخیار إذا أتى السوق 
كنا نتلقى : استدلوا بما روي عن ابن عمر رضي االله عنھما قال: ثالثاً

حتى نبلغ بھ سوق  أن نبیعھ الركبان، فنشتري منھم الطعام، فنھانا النبي 
  ).١(الطعام 

                                           
 . القاھرة–، طبعة دار الحدیث ٣/٢١ للصنعاني، سبل السلام،: قریب من ھذا المعنى) ١(
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك / ، تحقیق٢٩/٧٤مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، ) ٢(

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦ السعودیة –فھد 
محمد فؤاد عبد / ، تحقیق١٠/١٦٢فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، ) ٣(

 . ٤/٣٧٤ھـ، شرح النووي على صحیح مسلم، ١٣٧٩ بیروت، –عة دار المعرفة الباقي، طب
 .١٠/١٦٣شرح النووي، ) ٤(
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 ما روي عن ابن عمر أنھم كانوا یشترون الطعام من الركبان على :بعا

، فبعث علیھم من یمنعھم أن یبیعوه حیث اشتروه حتى ینقلوه عھد رسول االله 
  .حیث یباع الطعام

  :لمناقشة

ا ناقش ابن حزم الظاھري الاستدلال بالخبرین السابقین بأنھ لا صحة فیھم
  ):٢(لأمور 

 العمل بالأحادیث،  في إن المستدلین بھذین الخبرین خالفوا منھجھم:لها

حیث إن منھجھم عدم الأخذ بالحدیث إذا فعل الراوي ما یخالفھ، أي أن قول 
 رد الخبر، وراوي ھذین الخبرین ھو عبد االله بن عمر، وقد صح  فيالراوي حجة

  .عنھ الفتوى بترك تلقى الركبان

 إن المستدلین بھذین الخبرین ھم أول من خالفوا فیھما، إذ القول :لثاني

  .عندھم أنھ لا یكره بیع الطعام حیث ابتاعھ

 إن ھذین الخبرین دلیل للقائلین بالتحریم ولیس دلیلا علیھم، لأن :لثال

 أن یبیعوه حتى یبلغوا بھ سوق الطعام، ھو نھي للبائع أن معنى نھي النبي 
 لغة العرب أن  في أن یبتاعھ حتى یبلغ بھ السوق، والمعروفیبیعھ، وللمشتري
  .بعت بمعنى ابتعت

بع   في إن ما سبق لو كان فیھ ما یدل على جواز تلقي الركبان لكان:ل

الأمر نسخ، أي أن أحادیث النھي نسخت أحادیث الجواز، لأن التلقي كان مباحا 
 حیث إن النھي من النبي یبطل قبل النھي، فكان الخبران موافقان للحال المتقدمة،

الإباحة، وبالتالي فقد بطل حكم ھذین الخبرین، ولو كان فیھما جواز التلقي فقد 
 كما یقول ابن –نسخ، فكیف ولیس فیھما ذلك، وھذا دلیل قاطع لا محید عنھ 

  . ومن ادعى عود حكم قد نسخ فقد كذب–حزم 

كون البائعون تخیروا  أن یضم ھذان الخبران إلى أخبار النھي، فی:لخام

إمضاء البیع، فأمر المبتاعون بنقلھ حینئذ إلى السوق، فتتفق الأخبار كلھا، ولا 
  .تحمل على التضاد

 كل  في استدلوا بالقیاس على الاحتكار بجامع الأضرار الموجودة:خامسا

منھما، فكما أن الاحتكار فیھ إضرار بالعامة، فكذلك تلقي الركبان، فیكون مكروھاً 
  ).٣(الاحتكار ك

                                                                                                             
 .الأثر سبق تخریجھ) ١(
 . ٧/٣٧٨المحلى، ) ٢(
 . ٥/١٢٩بدائع الصنائع، ) ٣(
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  :لمناقشة

یناقش الدلیل بأن القول بكراھة الاحتكار، وھو الأصل المقیس علیھ ھو 
  .قولكم، وقد قال الجمھور بحرمتھ، وبالتالي فالدلیل علیكم لا لكم

  :القول الراجح
 أن القول – واالله أعلم –من خلال ما تقدم من عرض قولي الفقھاء أرى 

و الأولى بالقبول لسلامة أدلتھ، وخلوھا عن القائل بحرمة تلقي الركبان ھ
المعارضة، كما أنھ ھو الذي تتحقق بھ مصالح الناس عن طریق سده للطرق 

  .الموصلة للاحتكار
وقد جاء تحریم الإسلام لتلقي الركبان سداً للذریعة، حیث إنھ أول أبواب 

  :الاحتكار، ویظھر ذلك من خلال ما یلي
لى خلق المنافسة المشروعة بین إن تحریم تلقي الركبان یؤدي إ -١

المنتجین والبائعین، ویمنع الوسائل الغیر مشروعة التي ظھرت في 
أسواق المسلمین، فیمنع السوق السوداء وما یسمى بحرق السلع، 

  .اللذان یضران بالمعاملات ضرراً بالغاً
إن النھي عن تلقي الركبان یؤدي إلى جذب الاستثمارات الخارجیة  -٢

سلامیة، إذ تشتد المنافسة ویكثر الربح المشروع، إلى الدول الإ
 معاملات المسلمین وأسواقھم، إذا ما شاھدوا  فيویثق المستثمرون

 معاملاتھم یطبقون المنھج الإسلامي العادل في  فيالمسلمین
  .تجاراتھم ومعاملاتھم

لثاني   لف 

لحاض للبا   لنهى ع بيع 

دیة، والحاضر من كان من أھل الحاضر ضد البادي، والحاضرة ضد البا
الحضر، وھو ساكن الحاضرة وھي المدن والقرى والریف، وقیل الحاضر ھو 

 المدن والقرى، والبادي ھو ساكن البادیة، وھى ما عدا المذكور من  فيالمقیم
ھو من یقیم بالبادیة، والنسبة إلى الحاضرة : المدن والقرى والریف، وقیل

  ).١(حضري، وإلى البادیة بدوى 
للغالب، أي " لا یبع حاضر لباد :  قولھ  فيوقد اعتبر الفقھاء لفظ البادي

الحالة الغالبة، لذلك یعتبر عند الحنابلة والإمامیة والزیدیة كل غریب جالب للبلد 
  .باد

                                           
، طبعة وزارة الأوقاف ٥/٣٣الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ". وبدو " حضر " لسان العرب، مادة ) ١(

 . الكویت–الإسلامیة والشئون 
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 كقول –الأول :  تحدید المقصود باللبادى ثلاثة أقوال فيأما المالكیة فلھم
 البادي ھو – البادي ھو القروي، الثالث –: لثانيالحنابلة والإمامیة والزیدیة، ا

  ).١(كل وارد على محل ولو كان مدنیا 

لحاض للبا   :حك بيع 

ل ق لحاض للبا على ثلاثة  لفقها في حك بيع    :ختل 

ل لأ ل   یرى جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة :لق

لزیدیة، والإمامیة أن بیع الحاضر للبادي والحنابلة، والظاھریة، وقول عند ا
  ).٢(محرم شرعا، وفاعلھ آثم 

لثاني ل   یرى بعض الحنابلة، والغالبیة من فقھاء الزیدیة، والإمامیة :لق

  ).٣(إلى كراھة بیع الحاضر للبادى 

لثال ل   ذھب البعض إلى إباحة بیع الحاضر للبادي وجوازه، وھو قول :لق

  ).٤( عن الإمام أحمد مجاھد وعطاء، وروایة

لخلا   : سب 

  : حكم بیع الحاضر للبادي إلى ما یلي فيیرجع سبب خلاف الفقھاء
 تكییف النھى،  في كیفیة فھم النص أو الدلیل، والاختلاف في الخلاف–أ 

فمن رأى أن النھي عند الإطلاق یفید التحریم قال بالحرمة، ومن رأى أنھ 
  . للباديللكراھة، قال بكراھة بیع الحاضر

 تخصیص الأدلة بعضھا بالبعض الآخر، فمن قال بالعموم  فيب ـ الخلاف
وعدم وجود المخصص، حكم بحرمة ھذا البیع، ومن قال إن الأدلة دخلھا 

  .التخصیص، قال بالكراھة

ل لأ ل    :لة 

استدل جمھور الفقھاء على قولھم بحرمة بیع الحاضر للبادي بالمنقول 
  :والمعقول
  :من المنقول استدلوا بجملة من الأحادیث منھا: أولاً

                                           
 .، طبعة دار الفكر٣/٦٩، حاشیة الدسوقي، لمحمد بن عرفة، ٤/٢٧٩المغنى، ) ١(
 القاھرة، –، طبعة المطبعة الأمیریة الكبرى ٤/٦٨تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، للزیلعي، ) ٢(

اھرة  الق–، طبعة دار الحدیث ٢/١٦٥ھـ، بدایة المجتھد، لابن رشد، ١٣١٣الطبعة الأولى 
، طبعة دار إحیاء التراث ٤/٣٣٣، الإنصاف للمرداوي، ١/٢٩١م، المھذب، ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥

، الروضة الندیة شرح الدرر البھیة، لمحمد صدیق خان، ٨/٤٥٣ بیروت، المحلى، –العربي 
 .، طبعة دار المعرفة١/٢٩٢

 . ١/٢٩٢، الروضة الندیة، ٣/٥٨١، الروض النضیر، ٤/٢٨٠المغنى، ) ٣(
 . ٤/٣٣٤، الإنصاف، ٥/١٧٥ل الأوطار، نی) ٤(
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لا یبیع حاضر لباد، : "  قال ما رواه جابر رضي االله عنھ أن النبي -١
  ).١" (دعوا الناس یرزق بعضھم من بعض 

نھى رسول االله عن التلقي، وأن یبیع : "  ما روي عن أبي ھریرة قال-٢
 ).٢" (حاضر لباد 

نھینا أن یبیع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو : "  ما رواه أنس بن مالك قال-٣
 ).٣" (أباه 

لا تلقوا الركبان ولا : " قال رسول االله :  ما روي عن ابن عباس قال-٤
لا یكون : ما قولھ لا یبع حاضر لباد؟ قال: قلت لابن عباس: یبع حاضر لباد، قال

 ) ٤" (لھ سمساراً 
لى حرمة بیع الحاضر دلت الأحادیث السابقة بمجموعھا ع: وجھ الدلالة

للبادي، إذ إن النھي ورد فیھا صریحاً، والمقرر لدى علماء الأصول أن النھي 
یفید التحریم ما لم یصرفھ صارف إلى غیره، فكان بیع الحاضر للبادي محرما 

  .استناداً لھذا النھي

ل فقال: ثانيا لمعق ل م   إن تحریم ھذا البیع إنما تقرر محافظة :ست

صالح العباد، إذ إن الشارع وازن بین المصالح ورتبھا من حیث الأھمیة، على م
 إجازة ھذا البیع تضییق على أھل البلد، لأن البادي إذا باع لنفسھ،  فيحیث إن

  .انتفع كل أھل السوق واشتروا رخیصاً فینتفع أھل البلد

لثاني ل  لق   : لة 

 للبادي بالأحادیث استدل أصحاب القول الثاني على كراھة بیع الحاضر
السابقة التي استدل بھا أصحاب القول الأول القائل بالتحریم، إلا أنھم حملوا 

  .النھي على الكراھة

 نوقش الاستدلال بحمل الأحادیث على الكراھة بأنھ غیر مسلم؛ إذ :لمناقشة

  .الأصل أن یحمل على التحریم، ما دام جاء خالیا عن القرینة الصارفة

ل ل    :ثاللة 

  :استدل القائلون بإباحة بیع الحاضر للبادي وجوازه بما یلي
  فيقولھ :  آمراً بالنصح للمسلمین ومنھا ما ورد عن رسول االله –أ 

: الدین النصیحة، قلنا لمن یا رسول االله ؟ قال: حدیث تمیم الدارمي أن النبي قال
  ).٥(الله ولرسولھ ولأئمة المسلمین وعامتھم 

                                           
 . ١٠/١٦٤شرح النووي لصحیح مسلم، ) ١(
 .١٠/١٦٥شرح النووي لصحیح مسلم، )  ٢(
 .٨/٢٠٠مصنف عبد الرزاق، ) ٣(
 .٥/٣٤٧، سنن البیھقي، ٨/١٩٩، مصنف عبد الرزاق، ٢/٧٥٧صحیح البخاري، )  ٤(
 .١/٧٤، صحیح مسلم، ١/٣٠صحیح البخاري، )  ٥(
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قش الاستدلال بأحادیث النصیحة بأنھا عامة خصصت بأحادیث نو: لمناقشة

النھي عن بیع الحاضر للبادي، إذ إن النصیحة كلمة جامعة معناھا حیازة الحظ 
النصیحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبھ إذا خاطھ، فـشبھوا : للمنصوح لھ، وقیل

  ).١(فـعل النـاصح فیما یتحراه من نصحت العسل إذا صفیتھ من الشموع 
  في استدلوا بقیاس بیع الحاضر للبادي على توكیل البدوي للحضري–ب 

النكاح والطلاق والخصومات وغیر ذلك، إلا لضرر یلحق أھل الحضر بذلك، 
  ).٢(فیكره فقط 

یناقش ھذا القیاس بأن الأدلة على التوكیل عامة، وأحادیث النھي : المناقشة
  .اص على العام وتقدمھ علیھعن بیع الحاضر للباد خاصة، والقاعدة حمل الخ

جح ل   : ل 

 ھذه المسألة، وأدلة كل قول یتضح لي رجحان  فيبعد عرض أقوال الفقھاء
  :الرأي الأول القائل بالتحریم، وذلك لما یلي

  . قوة أدلتھا وسلامتھا من المعارضة-١
 إن ھذا الرأي ھو الذي یحقق مصالح العباد، ویتفق كذلك مع القواعد -٢
 مراعاة المصالح، حیث تقدم المصلحة العامة  فيیة التي قررھا الشرعالمنطق

أنھ یجب تحریمھ من باب سد الذرائع، : على المصلحة الخاصة، أضف إلى ذلك
  .حیث إن إجازتھ تؤدى إلى التشجیع على الاحتكار المحرم
  : حكم بیع الحاضر للبادي من حیث الصحة والبطلان

ھاء الذي یقضى بتحریم بیع الحاضر سبق وأن رجحنا قول جمھور الفق
  : صحة ھذا البیع من عدمھ على أقوال فيللبادي، إلا أن الفقھاء اختلفوا

 یرى جمھور الفقھاء من الحنفیة، والشافعیة، والزیدیة :القول الأول
والإمامیة، وروایة عن الإمام أحمد إلى أن بیع الحاضر للبادي صحیح، وتترتب 

  ).٣(علیھ أحكام البیع 
إن النھى فیھا : استدلوا بأحادیث النھي عن بیع الحاضر للباد، حیث قالواو

 ذاتھ، وإنما ورد لمعنى غیر البیع وھو الإضرار بأھل البلد،  فيلم یرد على البیع
  ).٤(فلا یوجب فساد البیع، كالبیع وقت النداء یوم الجمعة 

ع الحاضر یرى الظاھریة، والراجح عند الحنابلة بطلان بی: القول الثاني
  ).٥(للبادي 

                                           
 . ١٨٤السابق، ص : مد مصطفى عفیفيأح/ د) ١(
  ، ٣/٢٩٧البحر الزخار، ) ٢(
 –، طبعة دار الفكر ٣/٤٤٧، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، للرملي، ٥/٢٣٢بدائع الصنائع، ) ٣(

 . ٤/٢٨٠، المغنى، ١/٢٩٢، الروضة الندیة، ٣/٢٩٧ م، البحر الزخار، ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤بیروت 
 . ٤/٢٨٠المغني، ، ٥/٢٣٢بدائع الصنائع، ) ٤(
 . ٤/٢٨٠، المغني، ٨/٤٥٣المحلى، ) ٥(
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واستدلوا بما ورد من أحادیث تنھى عن ھذا البیع، والنھي یفید التحریم، وقد 
، وبالتالي فھو )١" (من عمل عملا لیس علیھ أمرنا فھو رد : قال رسول االله 

  .بیع باطل یجب فسخھ
یفسخ :  ھذه المسألة فقالوا فيوھو للمالكیة، حیث فصلوا: القول الثالث

 وقع البیع الفاسد، ویرد البائع الثمن ویرد المشتري السلعة إن كانت العقد إن
 نھى عنھ، والنھي یقتضي فساد قائمة باتفاق، والدلیل على ذلك أن النبي 

لا یفسخ العقد إن فات البیع مضى بالثمن، وأدب كل : المنھي عنھ، وقالوا أیضاً
إذ لا أدب على من من الحاضر والمشتري إن لم یعذر بجھل لعلمھ بالحرمة، 

  .عذره الجھل

جح لجمه: ل لبيع كما قال  ل بصحة  لق   .ه 

ي لتح لحاض للبا فيبيعة    : بيع 

 بیع الحاضر للبادي، ھل ھو تحریم  في طبیعة التحریم فياختلف الفقھاء
  : مطلق أو تحریم مقید بشروط، وكان خلافھم على قولین

ل لأ ل   للبادي لا یثبت تحریمھ إلا بتوافر شروط  یرى أن بیع الحاضر:لق

  :محددة، وھذه الشروط ھي
  .وجود الطلب من الحاضر موجھا للبادي: الأول

وھذا الطلب قد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا، فیكون صریحا إذا ما قام 
الحضري بطلب شراء السلعة من البادي بعبارات صریحة لا تحتمل إلا ھذا 

 ضمنیة، ویتم بأي فعل أو قول یدل على إرادة البیع المعنى، وقد یصدر بطریقة
  .دون أن یكون صریحاً 

  ).٢( سوق البلد  فيجھل البادي بالسعر الحقیقي للسعة: الثاني
  ).٣(إرادة البادي بیع سلعتھ بسعر یومھا : الثالث
فإن لم یكن ظاھرا إما لكبر : أن یكون سعر السلعة معلوما ظاھرا: الرابع

  ).٤( وجوده ورخصھ، فلا تحریم ولا كراھة، لعدم فوت الربح البلد، أو لعموم
  .أن یكون الحاضر عالماً بالنھي: الخامس
  .أن تكون حاجة الناس إلى ھذه السلعة ملحة: السادس

                                           
 . ١٢/١٦، شرح النووي على صحیح مسلم، ٢/٧٥٣صحیح البخاري، ) ١(
، ٣/٦٩یراجع حاشیة الدسوقي، . ھذا الشرط اشترطھ المالكیة والإمامیة والحنابلة في الصحیح) ٢(

، طبعة مصر ١٤٢لي، ص مفتاح الكرامة إلى شرح قواعد العلامة، للسید محمد جواد العام
 . ٤/٣٣٥م، الإنصاف، ١٩١٦

الأم، للشافعي، : یراجع. ھذا الشرط مشترط من قبل الشافعیة والحنفیة والزیدیة وقول عند الحنابلة) ٣(
 . ٤/٤٤، المغني مع الشرح الكبیر، ٣/٢٩٧ بیروت، البحر الزخار، –، طبعة دار المعرفة ٣/٨٢

 . ١٩٠ مصطفى عفیفي، الاحتكار، السابق، ص أحمد/ ، د١٤٢مفتاح الكرامة، ص ) ٤(
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لثاني ل   یرى أن بیع الحاضر للبادي حرام من غیر شرط، وھذا ھو ما :لق

  ).١(ذھب إلیھ الصنعاني، والشوكاني، وابن حزم الظاھري 
إلا أن ھذا القول راعى مصلحة أھل البلد فقط، والجمیع یحرمون أن یكون 
الشخص سمسارا، رفقا بأھل البلد وتوسعة علیھم، لبقاء السلع رخیصة، لأن 
السمسار یكون محتكرا إذا حبس سلعة البادي لیرفع ثمنھا، فھو یؤدي بلا شك 

  ).٢(إلى التضییق على الناس 
 الذي یرى – قول الجمھور –ین ھو القول الأول وأرى أن الراجح من القول

أن تحریم بیع الحاضر للبادي مقید بشروط معینة، لأن ھذا الرأي یقوم على 
مراعاة المصالح مجتمعة، ولا یقتصر على مراعاة مصلحة طرفٍ دون طرفٍ 

  .آخر

                                           
 . ٥/١٧٤، نیل الأوطار، ٣/٢٢، سبل السلام، ٨/٤٥٣المحلى، ) ١(
 . ١٩١الاحتكار، السابق، ص : أحمد مصطفى عفیفي/ یراجع بتصرف د) ٢(
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ب اطا  

ل اوا   
  

ائل العلاجیة، تكون ھي نھایة اعتمد الإسلام في معالجتھ للاحتكار بعض الوس
جبر المحتكر على بیع السلع : المطاف في حل ھذه المشكلة، وأھم ھذه الوسائل

المحتكرة، والتسعیر الجبري، بتحدید سعر محددة لا یجوز البیع بأكثر منھ، ثم 
تعزیر المحتكر بالوعظ والكلمة الطیبة، أو بأخذ مالھ ومصادرتھ، وھو ما أعرض 

  : الفروع الآتیةلھ تفصیلاً في 

ل لأ   لف 

لبيع لمحتك على    جب 

اتفق الفقھاء من حیث الأصل على أنھ یجوز للحاكم إجبار المحتكر على بیع 
  ما عنده من السلع التي قام باحتكارھا، وقـد جاءت نصوص الفقھاء دالةً على 

  ).١(ذلك 

لا فيللحنفية لبيع ق لمحتك على  جبا    :  ج 

م جواز الإجبار على البیع، وھو قول أبي حنیفة، إذ إنھ لا یرى عد: الأول
  .جواز الحجر على الحر البالغ العاقل

جواز جبر المحتكر على البیع، وھو قول الصاحبان، إذ إنھما یجیزان : الثاني
الحجر على الحر البالغ العاقل، ولكن قیل یجبر علیھ اتفاقاً وھو الصحیح، وھو 

                                           
إن القاضي یأمر المحتكر ببیع ما فضل عن قوتھ وقوت أھلھ على السعة، فإن : " جاء في الھدایة) ١(

 ھدده القاضي بالعقوبة، فإن رفع إلیھ أمره مرة ثالثة حبسھ وعزره، وقیل یحبس ویعزر في امتنع
  .٤/٦٩الھدایة، ". المرة الثانیة 

إن أبى المحتكر البیع بعد جبر الحاكم قال ابن حبیب یخرج من یده إلى أھل : " وقال الباجي في المنتقى
لما كان ھذا الواجب ..... عره یوم احتكارهالسوق ویشتركون فیھ بالثمن، فإن لم یعلم ثمنھ فبس
  .٥/١٧المنتقى، ". علیھ فلم یفعلھ أجبر علیھ وضرف الحق إلى مستحقھ 

ولا یسعر على المحتكر حیث یؤمر بإخراج طعامھ إلى السوق ویبیع ما فضل عن : " وقال ابن رشد
ھو مالھم : مناً قالقوت عیالھ كیف شاء، ولا یسعر علیھ فإن سألوا الناس ما یحتمل أن یكون ث

یفعلون فیھ ما أحبوه ولا یجبرون بیعھ بسعر یوقت لھم، فھم أحق بأموالھم ولا أرى أن یسعر 
 ".علیھم وما أراھم إنما رغبوا وأعطوا ما یشتھون، وأما التسعیر فظلم لا یعمل بھ من أراد العدل 

الناس من الطعام فیحبسھ عنھم المحتكر ھو الذي یعمد إلى شراء ما یحتاج إلیھ : " وقال ابن تیمیة
ویرید إغلاؤه علیھم، وھو ظالم للخلق المشتریین، ولھذا كان لولى الأمر أن یكره الناس على بیع 
ما عندھم بقیمة المثل عند ضرورة الناس إلیھ مثل من عنده طعام لا یحتاج إلیھ والناس في 

من اضطر إلى طعام الغیر : لفقھاءمخمصة، فإنھ یجبر على بیعھ للناس بقیمة المثل، ولھذا قال ا
". أخذه منھ بغیر اختیاره بقیمة مثلھ، ولو امتنع من بیعھ إلا بأكثر من سعره لم یستحق إلا سعره 

 .           ٢٩/٧٥مجموع الفتاوى، 
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ذلك على قول أبي حنیفة، لأنھ یرى جواز الحجر لدفع واضح على قولھما، وك
  ).١(الضرر العام 

لإجبا عية    : لة مش

  : یستدل على مشروعیة إجبار المحتكر على البیع بأدلة عدیدة منھا
  : استدلوا بما یلي: من السنة: أولاً

نفد الطعام :  ما روي عن حذیفة بن منصور عن أبي عبد االله الصادق قال-١
قد نفذ الطعام، ولم : ، فأتاه المسلمون فقالوا یا رسول االلهھد رسول االله على ع

یا : فحمد االله وأثنى علیھ ثم قال: یبق منھ شيء إلا عند فلان فمره ببیعھ، قال
فلان، إن المسلمین ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شیئاً عندك، فأخرجھ وبعھ كیف 

  ).٢(شئت ولا تحبسھ 
 إبراھیم عن جعفر بن محمد الصادق عن أبیھ، أنھ  خبر موثق غیاث بن-٢

مر بالمحتكرین فأمر بحكرتھم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحیث تنظر الأبصار 
  حتى عرف الغضبلو قومت علیھم، فغضب رسول االله : إلیھا فقیل لرسول االله

ء أنا أقوم علیھم، السعر إلى االله یرفعھ إذا شاء ویخفضھ إذا شا:  وجھھ فقالفي
)٣.( 

لالة ل   : جه 

دل الحدیثان على جواز الإجبار على البیع، فالأول نھى عن الحبس وأمر 
 بإخراج السلع  الإجبار، ولیس أدل على ذلك من أمره  فيبالبیع، والثاني ظاھر

إلى الأسواق، لأن الإخراج وحده لا یرفع الاحتكار، ولا یؤدي إلى رفع الضرر، 
  .البیعوإنما الذي یرفع الضرر ھو 

  : لمناقشة

  : یناقش الاستدلال السابق بمناقشتین

لى   . إن ھذا من فعل الرسول، وفعلھ مجمل:لأ

 لا یلزم بالضرورة أن  إن ھذا التصرف الذي صدر من الرسول :لثانية

یكون حكما شرعیاً، بل یجوز أن یكون قد صدر منھ من باب سیاسة التنظیم 
بة إجراء تطلبھ تعدیل أمر وتحقیق مصلحة والولایة، أو أن یكون صدوره بمثا

  .مؤقتة، وبالتالي فلا داعي لتعمیمھ

                                           
 . ٨/١٢٧، العنایة على الھدایة، ٥/١٢٩، بدائع الصنائع، ٦/٢٨تبیین الحقائق، ) ١(
، ٣١٧، ١٢/٣١٦ مسائل الشریعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشیعة في تسھیل) ٢(

 . م١٨٩٤طبعة إیران 
 . المرجع السابق) ٣(
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  : لج

  : یجاب عن المناقشة السابقة بجوابین

ل  فعل الرسول، وبالتالي  في إن المسألة محل الاستدلال واضحة ظاھرة:لأ

 فدعوى الإجمال منتفیة، فمعلوم أن أفعال النبي لا تصدر عن ھوى، وإنما مردھا
  .الوحي، خاصة فیما یتعلق بأمور التشریع

لثاني  القول باحتمال أن یكون ھذا التصرف صدر من الرسول من :لج 

باب ولایة السیاسة والتنظیم، ولیس حكماً شرعیاً مردود بأن الوظیفة الأساسیة 
  . ھي التبلیغ للأحكام والكشف عنھاللنبي 

لولایة فالواجب ھو الاتباع وعلى فرض التسلیم بأن ھذا الحكم من باب ا
وَمَا آتَاكُمُ " والامتثال بمقتضى الأدلة التي تدل على ذلك، ومنھا قولھ تعالى 

  ).١" (الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا 

 كتابھ إلى  في یستدل على مشروعیة الإجبار بقول على بن أبي طالب:ثانيا

، فمن ...فامنع من الاحتكار فإن رسول االله منعھ: " ھمالك الأشتر الذي جاء فی
  ).٢(قارب حكرة بعد نھیك إیاه، فنكل بھ، وعاقبھ من غیر إسراف 

  :  استدلوا بالأدلة التي توجب النھي عن المنكر، ومنھا:ثالثا

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف "  قولھ تعالى -
قد دلت الآیة على وجوب النھى عن المنكر، والبیع ، ف)٣" (وینھون عن المنكر 

  .الجبري على المحتكرین یعد نھیاً عن منكرٍ أمر بھ الإسلام
، فقد جاء )٤" (الآیة  ... لُعِنَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ"  قولھ تعالى -

 وھذا التعبیر القرآني بلفظ اللعن، واللعن ھو الطرد من رحمة االله عز وجل،
العقاب لا یكون إلا عن فعلٍ عظیم الضرر، وقد بین القرآن ھذا الفعل وذلك السبب 

فالسبب ھو عدم النھي عن المنكر، " كانوا لا یتناھون عن منكر فعلوه " بقولھ 
ولا شك أن الاحتكار منكر نھى عنھ الشارع، ویجب النھي عنھ، لأن ضرره 

 .یصیب عامة الناس
ؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ وَالْمُ"  قولھ تعالى -

، حیث دلت ھذه الآیة على وجوب النھي )٥" (بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
 :عن المنكر من عدة نواح

                                           
 .  من سورة الحشر٧جزء الآیة رقم ) ١(
 . ١٩٤الاحتكار في الشریعة الاسلامیة، للشیخ محمد مھدي شمس الدین، ص ) ٢(
 .  من سورة آل عمران١٠٤صدر الآیة رقم ) ٣(
 .  من سورة المائدة٧٨م الآیة رق) ٤(
 . من سورة التوبة٧١صدر الآیة رقم ) ٥(
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لى  اعتبار ھذه الخصلة من الصفات الملازمة للمؤمن، وبالتالي فالتارك :لأ

  .كامل الإیمانلھا لیس 

بما یؤدى " یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر "  قولھ تعالى :لثانية

  . الوجوب، بل ھي أظھر فیھ من الأمر فيإلیھ من ظھور الجملة الفعلیة الخبریة

 ترتب الأمر بھما على ولایة بعض المجتمع على بعض، وأن لازم :لثالثة

  .الوحدة الاجتماعیة ذلك
ول الرحمة الإلھیة لھؤلاء القوم الذین وصفوا بتلك حصول شم: الرابعة

الصفات المذكورة، فیكون المفھوم أن التارك للأمر بالمعروف والنھى عن المنكر 
  .غیر مشمول بالرحمة الإلھیة

ومـن السنة یستدل على وجوب النھي عن المنكر بجملة من الأحادیث أقتصر 
  :منھا على ما یلي

  فيیؤتى بالرجل یوم القیامة، فیلقى: ة بن زید فیما رواه أسام قولھ -أ 
: ألیس كنت تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر؟ قال: النار فتندلق أقتابھ، فیقال

  ).١(كنت آمركم بالمعروف ولا آتیھ، وأنھاكم عن المنكر وآتیھ 
مررت لیلة أسري بي بأقوام :  ما رواه أنس بن مالك أن رسول االله قال-ب 

خطباء أمتك : من ھؤلاء یا جبریل؟ قال: قاریض من نار، قلتتقرض شفاھھم بم
 ).٢(الذین یقولون ما لا یفعلون 

: یا رسول االله:  ما روي أن رجلا من خثعم جاء إلى رسول االله فقال لھ-ج 
صلة الرحم، : ثم ماذا ؟ قال: الإیمان باالله، قال: أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال

فأي : لمعروف والنھي عن المنكر، فقال الرجلالأمر با: ثم ماذا ؟ قال: قال
قطیعة الرحم، : ثم ماذا ؟ قال: الشرك باالله، قال: الأعمال أبغض إلى االله ؟ قال 

 ).٣(الأمر بالمنكر والنھي عن المعروف : ثم ماذا ؟ قال: قال
أیھا :  روي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم االله وجھھ أنھ قال-د 

ھ من رأى عدوانا یعمل بھ، ومنكراً یدعى إلیھ فأنكره بقلبھ، فقد المؤمنون، إن
سلم وبرئ، سلم من الإثم وبرئ من العقاب إن كان عاجزا، ومن أنكر بلسانھ، 
فقد أجر وھو أفضل من صاحبھ، ومن أنكره بالسیف لتكون كلمة االله ھي العلیا 

                                           
 . ١٨/١١٨، شرح النووي، ٣/١١٩١صحیح البخاري، ) ١(
، ١/٨٧، تفسیر ابن كثیر، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، ١/٣٦٦تفسیر القرطبي، )  ٢(

 .سامي بن محمد سلامة، طبعة دار طیبة للنشر/ تحقیق
، سنن الدارمي، لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل، ٩/٦٠رزاق، مصنف عبد ال)  ٣(

 السعودیة، الطبعة الأولى –حسن سلیم، طبعة دار المفتي للنشر والتوزیع / ، تحقیق٢/٦٢
 .٥/٣٨ م، مصنف ابن أبى شیبة، ٢٠٠٠ -ھـ ١٤١٢
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م على الطریق وكلمة الظالمین ھي السفلى، فذلك الذى أصاب سبیل الھدى، وقا
 ". قلبھ الیقین  فيونور

اعتبروا أیھا الناس بما وعظ االله بھ أولیاءه :  روي عنھ أیضا أنھ قال-ھـ 
لولا ینھاھم الربانیون والأحبار عن : " من سوء ثنائھ على الأحبار، إذ یقول

لعن الذین كفروا من بنى إسرائیل على لسان داود وعیسى " وقال " قولھم الإثم 
كانوا لا یتناھون عن منكر فعلوه لبئس * م ذلك بما عصوا وكانوا بعتدون ابن مری

وإنما عاب االله ذلك علیھم وأنھم كانوا یرون من الظلمة الذین " ما كانوا یفعلون  
بین أظھرھم المنكر والفساد، فلا ینھونھم عن ذلك، رغبة فیما كانوا ینالون 

" وقال " خشوا الناس واخشون فلا ت" منھم، ورھبة مما یحذرون، واالله یقول 
المؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن 

، فبدأ االله بالأمر بالمعروف والنھى عن المنكر فریضة منھ، لعلمھ بأنھا "المنكر 
إذا أدیت وأقیمت، استقامت الفرائض كلھا ھینھا وصعبھا، ذلك أن الأمر 

دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم، بالمعروف والنھى عن المنكر 
 . حقھا فيوقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعھا ووضعھا

لبيع   :كيفية 

بما أننا قررنا سابقا أن الحاكم یجبر المحتكر على بیع السلع التي احتكرھا، 
ھ ینبغي فإن ھذا البیع لا یتم مباشرة؛ بل ھناك مجموعة من الإجراءات أرى أن

  : على الحاكم اتباعھا، وھي
 یجب على الإمام استدعاء المحتكر وسؤالھ، فإن ثبتت واقعة الاحتكار، -١

  .وعظھ الإمام ونصحھ وأظھر لھ وجھ الحق، وعواقب الاحتكار السیئة
 إن امتثل المحتكر وعاد إلى صوابھ انتھى الأمر، وإن امتنع وعظھ الإمام -٢

 لیس ھناك ما یمنع من استعمال الحاكم لأسلوب مرة ثانیة، وفي ھذه المرة
 .التھدید المقترن بالوعید

 إن أصر المحتكر على موقفھ أجبره الحاكم على إخراج سلعتھ إلى - ٣
السوق، وعرضھا على العامة، ویكون البیع بثمن المثل، أي بالثمن الذي یجري 

 . الأسواق من غیر زیادة أو نقصان فيبھ البیع
حتكر تكالیف نقل السلعة من مكانھا إلى السوق، إذ ھو  یتحمل الم- ٤

 . ذلك فيالممتنع والمتسبب
إذا امتنع الناس عن بیع ما یجب علیھم بیعھ، : "  المقنع فيیقول ابن قدامة

فإنھم یؤمرون بالواجب ویعاقبوا على تركھ، وكذلك كل من وجب علیھ أن یبیع 
  ).١" (بثمن المثل فامتنع 

                                           
 . ٣/٢٣المقنع، ) ١(



 
 
 

- ١٧٣٥ -

فإن أبى یخرج من یده إلى أھل السوق، یشتركون فیھ : " وقال ابن حبیب
فإن لم یعلم ثمنھ فبسعره یوم احتكاره، ووجھ ذلك أنھ لما كان ھو الواجب علیھ 

 ).١" (فعلھ فلم یفعلھ، أجبر علیھ وصرف الحق إلى مستحقھ 

لثاني   لف 

لجب   لتسعي 

لتسعي: لا   : مفه 

أي : سعرت الشيء تسعیرًا: لسعر، یقالھو تقدیر ا:  اللغة ھو فيالتسعیر
جعلت لھ سعرًا معلومًا ینتھي إلیھ، وسعروا تسعیرًا، أي اتفقوا على سعر، 

  ).٢(والسِّعر مأخوذ من سَعَّرَ النار إذا رفعھا؛ لأن السعر یوصف بالارتفاع 
  : تحدید معناه فياختلفت عبارات الفقھاء: وفى الاصطلاح

  ).٣( ھو المنع عن البیع بزیادة فاحشة :فقال ابن عابدین من الحنفیة
التسعیر ھو أن یحدد لأھل السوق سعراً لیبیعوا : وقال الباجي من المالكیة

  ).٤(علیھ فلا یتجاوزونھ 
  ).٥(ھو ادخار الأقوات للغلاء : وقال الشافعیة

أن یقدر السلطان أو نائبھ سعراً للناس ویجبرھم : أما الحنابلة فعرفوه بأنھ
  ).٦( بما قدره على التبایع

ھو أن یأمر السلطان أو نائبھ أو كل من ولي من أمور : وقال الشوكاني
المسلمین أمرا أھل السوق، أن لا یبیعوا أمتعتھم إلا بسعر كذا، فیمنع من الزیادة 

  ).٧(علیھ أو النقصان إلا لمصلحة 
تحدید الحاكم الأسعار للسلع والأعمال، : وعرفھ بعض المعاصرین بأنھ

  ).٨(م الناس بھا وإلزا

                                           
 . ٥/١٧المنتقى، ) ١(
 ).س ع ر(ن العرب، مادة ، لسا١٢٦مختار الصحاح، ص) ٢(
 . ٦/٤٠١حاشیة ابن عابدین، ) ٣(
 . ٥/١٨المنتقى، للباجي، ) ٤(
أحمد محمود إبراھیم، محمد محمد تامر، / ، تحقیق٣/٦٨الوسیط في المذھب، لأبى حامد الغزالي، ) ٥(

 .ھـ١٤١٧ القاھرة، الطبعة الأولى –طبعة دار السلام 
 . ٣/٦٢مطالب أولي النھى، ) ٦(
 .٥/٢٤٧ الأوطار، للشوكاني، نیل) ٧(
، طبعة دار البشائر ١٣أحكام التسعیر في الفقھ الإسلامي، لمحمد أبو الھدى الیعقوبي الحسني، ص) ٨(

 . م٢٠٠٠ بیروت، –الإسلامیة 
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أن تعمد الدولة إلى تحدید ثمن معین، : والتسعیر عند القانونیین یقصد بھ
وتجبر البائعین والمشترین على احترامھ، وتفرض جزاءً على كل من یتجاوزه 

)١.(  
ویعد التسعیر على التجار من الوسائل الھامة والرئیسیة التي یتم من خلالھا 

المقري إلى أن ذلك من وظائف المحتسب، وأنھ كان معالجة الاحتكار، وقد أشار 
  . الماضي فيموجودا

وأما خطة الاحتساب فإنھا عندھم : "  یقول المقري في نفح الطیب
موضوعة في أھل العلم والفطن، وكأن صاحبھا قاض، والعادة فیھ أن یمشي 

 أحد بنفسھ راكبا، على الأسواق وأعوانھ معھ، ومیزانھ الذي یزن بھ الخبز في ید
الأعوان، لأن الخبز عندھم معلوم الأوزان، للربع من الدرھم رغیف على وزن 
معلوم، وكذلك للثمن، وفي ذلك من المصلحة أن یرسل المبتاع الصبي الصغیر أو 
الجاریة الرعناء فیستویان فیما یأتیان بھ من السوق مع الحاذق في معرفة 

ولا یجسر الجزار أن یبیع بأكثر الأوزان، وكذلك اللحم تكون علیھ ورقة بسعره، 
أو دون ما حدد لھ المحتسب في الورقة، ولا تكاد تخفى خیانتھ، فإن المحتسب 
یدس علیھ صبیا أو جاریة یبتاع أحدھما منھ، ثم یختبر الوزن المحتسب، فإن 
وجد نقصا قاس على ذلك حالھ مع الناس، فلا تسأل عما یلقى، وإن كثر ذلك منھ 

 ) ٢" (ب والتجریس، نفي من البلد ولم یتب بعد الضر

لتسعي: ثانيا   :حك 

  : حكم التسعیر الجبري على قولین فياختلف الفقھاء
یرى أن التسعیر حرام، لأنھ یؤدى إلى ظلم واضح للتجار، وھو : القول الأول

ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من الحنفیة، والشافعیة، والحنابلة، والمعتمد عند 
  ).٣(المالكیة 

یرى أن التسعیر جائز، وھو روایة عند المالكیة، والشافعیة، : القول الثاني
، إلا أن ھذا )٤(وقول عند الحنفیة، وھو ما ذھب إلیھ ابن القیم، وابن تیمیة 

  :الجواز لیس على إطلاقھ؛ بل مقید بتوافر جملة ضوابط منھا
  . وجود حالة الغلاء-١
 .یمة أن یصل الغلاء إلى حد البیع بضعف الق-٢

                                           
، طبعة الدار الجامعیة ٦٥محمد فرید الصحن، التسویق المفاھیم والاستراتیجیات، ص / د)  ١(

 . م١٩٩٨الإسكندریة، 
، طبعھ ٢/١٠٢ح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، لأحمد المقري المغربي المالكي الأشعري، نف) ٢(

 . مصر-المطبعة الأزھریة 
، الأم، للشافعي، ٥/١٨، المنتقى، للباجي، ٦/٢٨، تبیین الحقائق، ٦/٤٠٠حاشیة ابن عابدین، ) ٣(

 . ٤/١٦٤، المغنى، ٣/٢٥، إعانة الطالبین، ٨/٩٢
، الـروضة البھیة ١٠٠، الطرق الحكمیة، لابن القیم، ص ٥/١٨وطأ، للباجي،المنتقى شرح الم) ٤(

 .، طبعة دار الفكر١٠، الحسبة، لابن تیمیة، ص ٣/٢٩٩لزین الدین بن علي العاملي، 
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 . أن یعجز الحاكم عن صیانة حقوق المسلمین بغیر التسعیر-٣
 . أن یتم التسعیر باستشارة أھل الرأي-٤

ولا یسعر السلطان إلا أن یتعدى أرباب الطعام عن القیمة : " قال ابن نجیم
، فلا ینبغي للإمام أن یتعرض لحقھ إلا إذا كان أرباب الطعام .....تعدیاً فاحشًا

لمسلمین، ویتعدون في القیمة تعدِّیًا فاحشًا، وعجز السلطان عن یحتكرون على ا
ضعفھ إلا بالتسعیر بمشاورة أھل الرأي والنظر، فإذا فعل ذلك على رجل، فتعدى 

  ).١" (وباع بثمن فوقھ، أجازه القاضي 

ل لأ ل  لق   : لة 

استدل أصحاب القول الأول على قولھم بعدم جواز التسعیر أدلة من الكتاب 
  :لسنة والمعقولوا

یا أَیُّھَا الّذینَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم : "  استدلوا من الكتاب بقولھ تعالى:لا

  ).٢" (بَینَكُم بِالبَاطِلِ إلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عنْ تَرَاضٍ مِنْكُم 

لالة ل  دلت الآیة على اشتراط التراضي بین البائع والمشتري، :جه 

 توافر التراضي شرطاً لصحة البیع، وإذا تم إلزام البائع بسعر محدد فقد واعتبرت
انتفى ھذا التراضي، وشاب البیع عیب الإكراه المعیب للإرادة، وكان المشتري 
آكلاً لمال الغیر بالباطل، وبالتالي فالآیة دالة على عدم جواز التسعیر، لأن إلزام 

  ).٣( تراض البائع بسعر لا یرتضیھ لا یكون تجارة عن

لسنة: ثانيا ل بما يلي: م    :ست

غلا السِّعر على عھد :  ما روي عن أنس بن مالك رضي االله عنھ قال–أ 
إن االله : یا رسول االله، سَعِّر لنا، فقال:  فقالوا- صلى االله علیھ وسلم -رسول االله

منكم ھو المسعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي ولیس أحد 
  )٤(یطلبني بمظلمة في دمٍ ولا مال 

لالة ل  في الحدیث دلیل على عدم جواز التسعیر، حیث امتنع النبي عن :جه 

  . التسعیر فيالتسعیر عند طلبھ من الصحابة، معللاً الرفض بوجود ظلم

                                           
 .٨/٢٣٠البحر الرائق،  )١(
 .  من سورة النساء٢٩صدر الآیة ) ٢(
، وھو بحث مقدم ١٠ھیة مقارنة، ص التسعیر شروطھ وحكمھ، دراسة فق: ماھر حامد الحولي/ د) ٣(

تحدید " للیوم الدراسي الذى عقدتھ كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة بغزة، بعنوان 
 .١١/٣٠٣م، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ٨/٨/٢٠٠٦في " الأسعار والأرباح في الفقھ الإسلامي 

، والترمذي، كتاب البیوع، باب ما جاء ٣/٢٧٢أخرجھ أبو داود، كتاب الإجارة، باب في التسعیر،  )٤(
وإسناده على شرط «: ، وروى الحافظ ابن حجر ھذا الحدیث وقال بعد روایتھ٣/٦٠٥في التسعیر، 

 .٣/١٤تلخیص الحبیر، » مسلم
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  :وقد وجھ ابن قدامة الاستدلال بھذا الحدیث من ناحیتین
  . لك، ولو جاز لأجابھم إلیھأنھ لم یسعر، وقد سألوه ذ: الأولى
  ).١(أنھ علل بكونھ مظلمة، والظلم حرام : الثانـیة

  :لمناقشة

  : نوقش الاستدلال بھذا الحدیث من أربعة وجوه

ل لأ جه   إن المجتمع الإسلامي في المدینة في ذلك الوقت لم یكن بحاجةٍ :ل

سلام، وصحیح إلى التسعیر، فصحیح أن الأسعار غلت في عھده علیھ الصلاة وال
أن الصحابة جاءوا إلیھ مرات شاكین، غیر أن ھذا الغلاء والشكوى لا یدلان على 
أن الوضع كان من الخطورة، بحیث یجب التسعیر أو یندب، أو أنھ كان الحل 

  .المتعین لتلك الأزمة في غلاء الأسعار
إذا كان الناس یبیعون سلعھم على الوجھ المعروف من : "  قال ابن تیمیة

یر ظلم منھم، وقد ارتفع السعر، إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فھذا إلى غ
، وھذا ھو الظلم )٢" (االله، وإلزام الناس بالبیع بقیمة معینة إكراه بغیر حق 

  ).٣( من إیقاعھ على أحد من البائعین - صلى االله علیھ وسلم -الذي خشي النبي 

لثاني جه   انتبھ بثاقب حكمتھ إلى ناحیة -  صلى االله علیھ وسلم- أنھ:ل

اقتصادیة مھمة، وھي خوفھ من انقطاع المیرة والتمویل عن المدینة، فیؤدي 
أن غالب قوت أھل المدینة : الأمر إلى غلاء أكبر، وضرر أعظم، وتوضیح ذلك

  ).٤(كان یجلب إلیھا من غیرھا، والذي كان یزرع فیھا ھو الشعیر 

لثال جه  إنـي لأرجو أن ألقى االله  " - علیھ وسلم  صلى االله- إن قولھ:ل

یدل دلالة صریحة على أنھ لم " ولیس أحد منكم یطالبني بمظلمة في دم ولا مال 
یر في البائعین شططًا یوجب التسعیر؛ لأنھم لو كانوا اشتطوا ورفعوا الأسعار 
ا بغیر حق، فإن ھذه الزیادة التي یدفعھا المشتري مضطرا، یدفعھا في غیر رضً

وبغیر طیب نفس منھ، وواجب الحاكم في مثل ھذه الحالة أن یتدخل لحمایة 
المشتري، وعدم تدخلھ وعدم انتصافھ من البائع للمشتري مظلمةٌ سیطالبھ بھا 

  ).٥(المشتري یوم القیامة 

بع ل جه   ھو تصرف من باب - صلى االله علیھ وسلم - إن امتناعھ :ل

وة والرسالة، وھي غیر الفتیا والحكم؛ لأنھا الإمامة، وھي وصف زائد على النب

                                           
 .٤/١٥١المغني،  )١(
 .٤٢الحسبة في الإسلام، لابن تیمیة، ص )٢(
 .١٣٣أحكام التسعیر في الفقھ الإسلامي، ص )٣(
 .٥٢لحسبة في الإسلام، صا )٤(
 .١٣٥أحكام التسعیر في الفقھ الإسلامي، ص )٥(
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إلخ، ... تتعلق بالسیاسة العامة للناس، وضبط مصالحھم، ودرء المفاسد
والتسعیر داخل في اختصاص الإمام؛ لأنھ تصرف مراعى فیھ مقتضیات 

  ). ١(الظروف، وھو لذلك متروك إلى الإمام في كل عصر 

  :ثالثا

رَ أَنَّھُ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِسُوقِ  ما رواه سعید بن المسیب عَنْ عُمَ
الْمُصَلِّي وَبَیْنَ یَدَیْھِ غِرَارَتَانِ فِیھِمَا زَبِیبٌ، فَسَأَلَھُ عَنْ سِعْرِھِمَا فَسَّرَ لَھُ مُدَّیْنِ 

 زَبِیبًا وَھُمْ یَعْتَبِرُونَ لَقَدْ حَدَثَتْ بَعِیرٌ مُقْبِلَةٌ مِنْ الطَّائِفِ تَحْمِلُ: بِدِرْھَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ
سِعْرَك، فَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تُدْخِلَ زَبِیبَك الْبَیْتَ فَتَبِیعَھُ كَیْفَ شِئْت، 

ك فَلَمَّا رَجَعَ عُمَرُ حَاسَبَ نَفْسَھُ، ثُمَّ أَتَى حَاطِبًا فِي دَارِهِ، فَقَالَ لَھُ إنَّ الَّذِي قُلْتُ لَ
لَیْسَ بِعَزِیمَةٍ مِنِّي وَلَا قَضَـاءٍ، إنَّمَا ھُوَ شَيْءٌ أَرَدْت بِھِ الْخَیْرَ لِأَھْلِ الْبَلَدِ، فَحَیْثُ 

  ).٢(شِئْتَ فَبِعْ وَكَیْفَ شِئْتَ فَبِعْ 
فقد دل ھذا الأثر على أنھ لا یجوز لتاجر أو شخص أن یبیع بسعر یقل عن 

 سعره ویلحق  فيمن فعل فإما أن یرفع السوق، ف فيالسعر المتعارف علیھ
بالسعر المعروف، وإما أن یقوم من السوق، وبالتالي فتحدید أجر السمسار من 
قبل الھیئة المشرفة على البورصة جائز، استناداً إلى فعل عمر، وھذا ھو عین 

  .التسعیر

  :لمناقشة

لتالية لأث بالمناقشا  لال به  لاست ق    :ن

م الظاھري أسقط صحة ھذا الأثر، لأن سعید بن المسیب لم إن ابن حز: أولاً
  .یسمع من عمر بن الخطاب

على فرض التسلیم بصحة ھذا الأثر، فقد نقل الشافعي عن عمر بن : ثانیاً
" الخطاب رجوعھ فیما قالھ لحاطب، فقد روى الشافعي ھذا الأثر ثم أتبعھ بقولھ 

ره، فقال لھ إن الذي قلت لك فلما رجع عمر حاسب نفسھ، ثم أتى حاطبا في دا
لیس بعزیمة مني ولا قضاء، إنما ھو شيء أردت بھ الخیر لأھل البلد، فحیث 

  ).٣" (شئت فبع، وكیف شئت فبع 
یمكن أیضاً حمل ما فعلھ عمر على أنھ سیاسة منھ، إذ إنھ اعتقد أن : ثالثاً

لأنھ إذا الھدف من وراء بیع حاطب بأقل من السعر ھو الإضرار بباقي التجار، 
 رخص فإن القادمین من الخارج سیمتنعون عن الجلب، وبھذا ینعدم منافسوه،

 أن یبیع بالسعر الذي یرید، وھذه ھي المنافسة غیر  فيفتعود لھ الحریة
المشروعة التي تكلم عنھا القانونیون وفیھا مصلحة حاضرة، ولكنھا تتخذ ذریعة 

                                           
 . وما بعدھا، طبعة دار الفكر٢٢الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام للقرافي، ص )١(
 .٦/٩٢السنن الكبرى، للبیھقي، )  ٢(
 .١/٩٢الأم، للشافعي، ) ٣(
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مر أن حاطباً لا یقصد ذلك، وأن  المستقبل، وربما تأكد ع فيلمفسدة أرجح منھا
قرینة البیع بھذا السعر لا تصلح دلیلاً على القصد الذي ھو مناط الحرمة وسبـب 

  ).١( ھذه الحالة، فرجع عمر إلى حاطب كما نقل الشافعي  فيالمنع

ل بما يلي: بعا لمعق ل م    :ست

 یأتوا بسلعھم إلى  إن التسعیر سبب الغلاء؛ لأن الجالبین إذا بلغھم ذلك لم–أ 
بلد یجبرون فیھا على البیع بسعر معین، ومن عنده السلع یمتنع من بیعھا 

 ثمنھا لیصلوا  فيویكتمھا، ویطلبھا المحتاجون فلا یجدونھا إلا قلیلاً، فیرفعون
  ).٢(إلیھا، فیرفعون الأسعار ویحصل الإضرار بالجانبین 

م؛ إذ الناس مسلطون  إن التسعیر یؤدي إلى الإضرار بالناس وظلمھ–ب 
على أموالھم، والتسعیر حجر علیھم، والإمام مأمور برعایة مصلحة المسلمین، 

 جانب البائع،  في جانب المشترى أولى من نظره فيولیس نظره برخص الثمن
وإذا تقابل الأمران، وجب تمكین الفریقین من الاجتھاد لأنفسھم وإلزام صاحب 

افٍ لقولھ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم السلعة بأن یبیع بما لا یرضى من
)٣.(  

 إن التسعیر یؤدي إلى التضییق على المسلمین، لأن فیھ منعاً لخروج –ج 
أھل السوق من بلدھم، وفیھ أیضا منع التجار القادمین من الخارج، لأنھم حینئذ 

 نھایة المطاف إلى  فيیجبروا على البیع والشراء بالسعر المحدد، مما یؤدي

  .لناتضییق على المسلمین، وبذلك یكون التسعیر حجراً على أموال ال

  :لمناقشة

  في أن یتصرف فيیناقش ھذا القول بأنھ وإن تم التسلیم بحریة الشخص
 أكثر من  في السنة فيمالھ بیعاً وشراءً بالطریقة التي یرتضیھا، إلا أنھ قد ورد
، ھو ثمن المثل أو ثمن موضع جواز إجبار الشخص على بیع مالھ بثمنٍ محددٍ

مقدر، وكان ذلك لمصلحة الناس، فلو امتنع أرباب السلع عن بیعھا مع حاجة 
الناس إلیھا إلا بالسعر الأعلى، كان ذلك ظلماً للمستھلكین، ولو تم البیع بالزیادة، 

  ).٤( ھذه الحالة  فيكان أكلاً لأموال الناس بالباطل، وبالتالي فالتسعیر مفید
لوم أن الإمام مأمور برعایة مصلحة المسلمین، إذ ھي المقصود من المع_ د 

الأسمى، ولیس ھذا وفقط؛ بل علیھ الموازنة بین مصلحة البائع ومصلحة 
المشتري، ولیست مصلحة المشتري برخص الثمن من وجھة نظره أولى من 

                                           
 –، طبعة مكتبة المتنبي ٢٥٣مي، ص نظریة المصلحة في الفقھ الإسلا: حسین حامد حسان/ د) ١(

 . ١٩٨١القاھرة، طبعة 
 . ٤/١٥٢المغني، لابن قدامة، ) ٢(
 . ٥/٢٦٠نیل الأوطار، ) ٣(
 . ٤١الحسبة، لابن تیمیة، ص ) ٤(
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مصلحة البائع بزیادتھ، وإذا تقابل الأمران وجب تمكین الطرفین من الاجتھاد 
  ).١(فسھما لأن

  : لمناقشة

 سبیلھ لتحقیق المصالح ومراعاتھا إنما یفعل  فيیناقش ھذا الدلیل بأن الإمام
ذلك وفقاً لقواعد منضبطة، كأن یجمع أھل السوق ویسألھم عن كیفیة البیع 
والشراء، فیفاوضھم حتى یھبطوا بالسعر إلى ما فیھ مصلحة المسلمین، وبالتالي 

  . مجال للإجبار فیھیكون التسعیر عن رضا، ولا

لثاني ه  لم  : لة 

  :  استدل أصحاب المذھب الثاني على جواز التسعیر الجبري بما یلي
 عبد فكان لھ  فيمن أعتق شركا لھ: "  قال استدلوا بما روي أن النبي -١

مال یبلغ ثمن العبد، قوم العبد قیمة عدل، فأعطى شركاءه حصصھم وعتق علیھ، 
 ).٢" ( ما عتق وإلا فقد عتق منھ

لالة ل   :جه 

 إخراج الشيء من ملك مالكھ بثمن المثل جبراً عنھ لمصلحة أوجب النبي 
تكمیل العتق، ولم یمكن المالك من المطالبة بزیادة على ثمن المثل، وھذه حالة 
فردیة، وبقیاس الأولى إذا كانت ھذه الحاجة عامة یستفید منھا مجموع 

  ).٣(عر فیھا أولى وآكد المستھلكین، كان تحدید الس
 إن مصالح المسلمین لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق باتباع -٢

الأھواء والرغبات، لاسیما إذا كان أصحاب الأھواء لھم مصلحة أكیدة ونفع 
محقق، فالقول بعدم التسعیر یفتح الباب لتحقیق رغباتھم ومطامعھم عن طریق 

ین، وبالتالي یحدث التضییق والمشقة التي زیادة الأسعار على مجموع المستھلك
نھى عنھا الشارع، كما أن ترك الأمر لإرادة التجار منكر یجب تغییره والنھي 

 .عنھ، ولا یكون ذلك إلا بالتسعیر
 إقامة العدل، فإذا امتنع أرباب السلع من  في إن التسعیر قد یكون سبباً-٣

 زیادةً على الأسعار المعروفة، بیعھا مع حاجة الناس إلیھا، وطالب أرباب السلع
فیجب على الإمام إجبارھم على البیع بسعر المثل، ولا معنى للتسعیر إلا إلزامھم 

  ).٤(بقیمة المثل، فالتسعیر ھا ھنا إلزام بالعدل الذي ألزمھم االله بھ 

                                           
 . ٥/٢٤٨نیل الأوطار، ) ١(
قم الحدیث أخرجھ البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بین اثنین أو أمة بین الشركاء، بر) ٢(

٢/٨٩٢، ٢٣٨٥. 
 . ٣٤٢في نفس المعنى، الطرق الحكمیة، لابن القیم، ص ) ٣(
 . ١٠٠الطرق الحكمیة، لابن القیم، ص ) ٤(
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 إن التسعـیر یتوصل بـھ إلى معرفة مصالح كلٍ من البائع والمشترى، -٤
الربح ما یقوم بھم، وفي ذات الوقت لا یكون فیھ إجحاف حیث یجعل للباعة من 

 ).١(بالناس 

جح ل   : ل 

 واالله -بعد عرض مذاھب الفقھاء وأدلتھا، ومناقشة ما أمكن منھا، أرى 
 أن الأولى بالقبول ھو الأخذ بما ذھب إلیھ أصحاب المذھب الثاني من -أعلم 

، ولا تقتصر حالة الضرورة  حالات الضرورة فيالقول بجواز التسعیر الجبري
 ھذا الأمر  فيعلى ما أورده ابن القیم والمالكیة من حالة الغلاء؛ بل إن الضرورة

خاضعة لتقدیر الإمام، فمتى رأى الإمام أن حالة المسلمین تستدعي التسعیر 
  .وتتطلبھ فلا یمنع من ذلك، ومن ذلك حالة الاحتكار ومعاملة المحتكرین

ل لى   أن ینظر إلى العلة من التسعیر أو السبب الداعي  أنھ یجب:ض 

إلیھ، فإذا كان السبب ھو الظروف والأوضاع الاقتصادیة بحیث تكون ھي التي 
 ذلك، فالتسعیر  فيأدت إلى زیادة الأسعار أو احتكار السلع، ولم یكن للتجار دخل

التجار، حینئذ یكون غیر جائز، أما إذا كان ارتفاع الأسعار نتیجة التواطؤ بین 
 زیادة ما یحصلون علیھ من أرباح، فأرى أن التسعیر عندئذ یكون  فيرغبة منھم

  .واجبا

لثال   لف 

لمحتك ي    تع

حكمه: لا ي  لتع ي    :تع

 أصل اللغة على المنع، والرد، والنصرة،  فيیطلق التعزیر:  اللغة فيالتعزیر
ر یطلق ویراد بھ معان أخرى وھو مصدر عزر یعزر عزرا وتعزیرا، إلا أن التعزی

  :منھا

عزر فلان أخاه أي نصره، لأنھ منع : النصرة والإعانة والتقویة، یقال -
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّھِ " عدوه من إیذائھ، وقد ورد بھذا المعنى قولھ تعالى 

أي ) ٢" (وَرَسُولِھِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِیلًا 
  ).٣(صروه وتعینوه وتمنعوه تن

                                           
 . ٥/١٩المنتقى شرح الموطأ، للباجي، ) ١(
 .  من سورة الفتح٩جزء الآیة رقم ) ٢(
 ". عزر " لسان العرب، مادة ) ٣(
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وَقَالَ اللَّھُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ " ومنھ قولھ تعالى : التفخیم والتعظیم -
الصَّلَاةَ وَآتَیْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوھُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّھَ قَرْضًا 

 .أي وقرتموھم وعظمتموھم) ١" (حَسَنًا 

 ).٢(لتأدیب بالضرب، أو التأدیب بما ھو أشد من الضرب ا -
  ).٣" (ھو تأدیب بضرب وغیره دون الحد أو أكثر منھ : " یقول ابن عابدین
  :  تعریف التعزیر فياختلف الفقھاء:  وفى الاصطلاح

  ).٤(التعزیر ھو تأدیب دون الحد : فقال الحنفیة
 واصلاح وزجر على ھو تأدیب: عرفھ ابن فرحون بقولھ: وعند المالكیة

  ).٥(ذنوب لم تشرع فیھا حدود ولا كفارات 
  ).٦(وقال الشافعیة ھو تأدیب على ذنب لا حد فیھ ولا كفارة 

  ).٧(التعزیر ھو العقوبة الشرعیة على جنایة لاحد فیھا : وقال الحنابلة
  : وبالنظر إلى التعاریف السابقة یتضح ما یلي

غرض الأساسي من التعزیر، وھو إن كل التعاریف اتفقت على ال: أولاً
  .التأدیب، الأمر الذي یجعل حقیقة التعزیر الشرعیة متفقة مع الحقیقة اللغویة

من المعلوم أن السبب الموجب لتشریع التعزیر معتد بھ، وقد ذكر : ثانیاً
الفقھاء أن السبب ھو وجود معصیة لا حد فیھا، والحنفیة لم یتعرضوا لنوع 

  .المعصیة
  :فقھاء على مشروعیة التعزیر، واستدلوا على ذلك بما یليوقد اتفق ال

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ : " استدلوا من الكتاب بقولھ تعالى: أولاً
ھَ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّ

  ).٨" (كَانَ عَلِیا كَبِیرًا 
حیث دلت الآیة بلفظھا على مشروعیة التعزیر، فأجازت التعزیر جملة، ثم 
حددت وسائلھ التي ھي الوعظ والھجر والضرب، وقد استعمل القرآن أسلوب 
التدرج عن طریق الانتقال من الأخف إلى الأشد، فإن حصل المقصود بطریق 

  . ولم یجز الإقدام على الطریق الأشدالأخف، وجب الاكتفاء بھ،

                                           
 .  من سورة المائدة١٢جزء الآیة رقم ) ١(
 ". عزر " القاموس المحیط، مادة ) ٢(
 . ٣/٢٧٣حاشیة ابن عابدین، ) ٣(
 . ٣/٢٠٧تبیین الحقائق، ) ٤(
، طبعة مكتبة الكلیات الأزھریة، ٢/٢١٧تبصرة الحكام في أصول الأقضیة والأحكام، لابن فرحون، ) ٥(

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 
 . ٤/١٩١مغنى المحتاج، ) ٦(
  .١٢/٤٦٧المغنى، ) ٧(
 .  من سورة النساء٣٤الآیة رقم ) ٨(
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استدلوا بما ورد في الصحیحین عن أبي بریدة الأنصاري : من السنة: ثانیاً
 حدٍ من حدود  فيلا یجلد أحد فوق عشرة أسواط، إلا: قال رسول االله : أنھ قال

  ).١(االله 
 مشروعیة التعزیر، حیث إن ما فوق العشرة  علىفالحدیث واضح الدلالة

  .لتالي فالأقل من العشرة تعزیرحد، وبا
والذي نفسي بیده لقد :  قالما روي عن أبي ھریرة أن رسول االله : ثالثاً

ھممت أن آمر بحطب فیحتطب، ثم آمر بالصلاة فیؤذن لھا، ثم آمر رجلا فیؤم 
  ).٢(الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق علیھم بیوتھم 

  :نھااستدلوا من الأثر بوقائع متعددة م: رابعاً
 الرجل یقول  في ما رواه البیھقي عن الإمام علي كرم االله وجھھ قال-١
لیس علیھ حد معلوم، یعزره الوالي فیما أرى : یا مخنث یا فاسق، قال: للرجل

فھذا الأثر دلیل على مشروعیة التعزیر حیث تعامل بھ الخلیفة الرابع على ) ٣(
ولما وقع التعامل بینھم من غیر بن أبى طالب ولو كان منھیا عنھ لما تعامل بھ، 

 ).٤(نكیر، لذا كان ذلك دلیلا على مشروعیتھ 
حیث أجمع الفقھاء على مشروعیة التعزیر : استدلوا بالإجماع:  خامساً-٢

  ).٥(استدلالاً بالكتاب والسنة من عھد الرسول إلى یومنا ھذا، ولم ینكر أحد ذلك 
  ).٦" (حابة من بعده  وكذلك الصعزر رسول االله : " قال ابن فرحون

ي: ثانيا لتع عية    :حكمة مش

من المعلوم یقینا أن الھدف الأسمى من تشریع الأحكام ھو تحقیق مصالح 
العباد، إذ إن حفظ مصالح العباد یعد أھم الأسس التي اعتمد علیھا التشریع 

  : تحقیق المصالح الآتیة فيالإسلامي، وتتجلى الحكمة من تشریع التعزیر
 إیجاد الحلول  فين القدرة والمرونة التي تتسم بھا الشریعة الإسلامیة بیا-

المناسبة للقضاء على الجرائم، سواء منھا ما أصاب حق العبد أو حق االله، الأمر 
  .الذي یكسب الشریعة المرونة والتطور والواقعیة

 العقوبة التعزیریة رحمة بالإنسان سواء كان مطیعا أم عاصیا، فتحمي -
 من سلطة القاضي وتمرده، وتعمل على الحد والتقلیل من الطبیعة المطیع

 روضة المطیعین، وھذه ھي  في نفس العصاة، وتدخلھم فيالإجرامیة المستقرة

                                           
، مسلم، كتاب الحدود، ٤/١٣٧الحدیث أخرجھ البخاري، كتاب الحدود، باب كم التعزیر والأدب،  ) ١(

 .٧/٤٧٤باب كم قدر أسواط التعزیر، 
، مسلم، ٢/١٤٨الحدیث أخرجھ البخاري، كتاب الآذان، باب وجوب صلاة الجماعة، فتح الباري، ) ٢(

 . ١/٢٩١د، باب فضل صلاة الجماعة، صحیح مسلم، كتاب المساج
 . ٨/٢٥٣سنن البیھقي، ) ٣(
 . المرجع السابق) ٤(
 . ٤/١٩١مغني المحتاج، ) ٥(
 . ٢/٢١٩تبصرة الحكام، ) ٦(
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عین الرحمة والمصلحة، فالجریمة تعد سبباً من أسباب الإخلال بمصالح العباد 
)١.( 

دالة إلا بالعقوبة، إذ  تشریع العقوبة التعزیریة ھو عین العدالة، ولا تتم الع-
 ذلك إھدار لمصلحة المجتمع،  في الأرض فسادا، لكان فيلو ترك الجاني یعیث

كما أن فیھ إھدار لمصلحة المعتدي نفسھ، مما یؤدى إلى عدم تحقق العدالة 
 .المنشودة

 العقوبة التعزیریة مانعة رادعة، أما كونھا مانعة فبمجرد فرضھا ومعرفة -
لجریمة یمنعھم من ارتكاب الجرائم، فھي تقى المجتمع من الناس بأنھا جزاء ا

 دینھم وأنفسھم وأعراضھم وأموالھم، وأما كونھا  فيالإجرام وتحفظ الناس
 . الجریمة والعودة إلیھا فيرادعة فإیقاعھا على المجرم یردعھ عن الاستمرار

اء  العقوبة التعزیریة تخفف الآلام النفسیة التي تلحق بالمجني علیھ، سو-
كان فردا أو مجتمعا، أما كون المجني علیھ فرداً فمعلوم، وأما كونھ مجتمعا 

 ذاتھ، ولكنھا تجرح العاطفة الدینیة  فيفرغم أن المخالفة الدینیة لا تمس أحدا
 ).٢(عند أفراد المجتمع 

ي: ثالثا لمحتك ي    :سائل تع

 الأمر التقدیریة، قررنا سابقاً أن التعزیر عقوبة دون الحد، تترك لسلطة ولي
وتختلف الوسائل التي یُعَزر بھا المحتكرون، متدرجةً من الأخف إلى الأشد، 

  :ویمكن تقسیمھا إلى قسمین
  :التعزیر بالحسنى والكلمة الطیبة: القسم الأول

مؤداه أن یستخدم ولي الأمر الأسالیب التي أمر بھا الإسلام في الدعوة إلى 
  :لياالله، ویكون ذلك من خلال ما ی

وعظ المحتكرین، وقد نص علیھ القرآن كأول الأسالیب التي یتم بھا  -١
معالجة حالة نشوز الزوجة، وإذا كان القرآن قد قرر ھذه الوسیلة 
لإزالة ما قد یعرقل مسیرة الحیاة الزوجیة، فتقریرھا لمنع الأضرار 

  .التي تلحق أغلب أفراد المجتمع أولى وآكد
ویف، ویكون ذلك الأسلوب رادعاً من الزجر بالكلام والتھدید والتخ -٢

  عملیة الاحتكار، وھو من الأسالیب ذات الأثر الفعال فيالاستمرار
 مثل ھذه الحالات، ولھذا اعتبر الفقھاء التھدید والتخویف من في

العقوبات التعزیریة شریطة أن تتحقق فائدة مرجوة من ورائھ، 

                                           
، طبعة دار الكتاب ١/٥٤٢التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ) ١(

 . بیروت–العربي 
مصطفى / ، المدخل الفقھي العام، للدكتور٥/٣٤٥، شرح فتـح القدیـر، ٣/٢١٠تبیین الحقائق، ) ٢(

 . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ دمشق –، طبعة دار القلم ٦٢٧/ ٢الزرقا، 
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ع التھدید أن وینبغي أن یكون التھدید بصدقٍ ومعقول، ومن أنوا
  ).١( ویوقف تنفیذه - مثلاً -یحكم القاضي بالحبس 

لثاني ي: لقس  لمحتك ل  م ي بمصا    :لتع

 الفقھ الإسلامي التعزیر بأخذ المال، وھذه  فيیطلق على ھذه المسألة
المسألة من المسائل التي وقع فیھا الخلاف بین الفقھاء، وانتھى خلافھم إلى 

  :قولین
یرى أنھ یجوز التعزیر بأخذ المال أو إتلافھ، وبالتالي فلا مانع : لأولالقول ا

  ).٢(من مصادرة أموال المحتكرین، وھو قول أبي یوسف من الحنفیة 
إلا أن فقھاء الحنفیة فسروا ھذا القول المروي عن أبي یوسف بمعنى آخر، 

ھ لا یأخذه وھو أن یمسك المال لفترة معینة ثم یرده بعد ذلك إلى صاحبھ، أي أن
  ).٣(بالكلیة، بل ھو حرمان مؤقت، إذ لا یجوز أخذ مال الغیر دون مبررٍ شرعي 

یرى أن التعزیر بأخذ المال أو إتلافھ لا یجوز، وبناءً علیھ لا : القول الثاني
تجوز مصادرة أموال المحتكرین، وھو قول جمھور الحنفیة، والمالكیة 

  ).٤(والشافعیة، والحنابلة، والظاھریة 
  :أدلة القول الأول

استدل أبو یوسف على قولھ بجواز التعزیر بأخذ المال ومصادرة أموال 
  : المحتكر بما یلي

أن سعد بن أبي وقاص ركب إلى قصره  ما روي عن عامر بن سعد،: أولاً
بالعقیق، فوجد عبداً یقطع شجراً أو یخبطھ، فسلبھ، فلما رجع سعد جاءه أھل 

معاذ االله : لامھم أو علیھم ما أخذ من غلامھم، فقالالعبد فكلموه أن یرد على غ
  ).٥(، وأبى أن یرده علیھم أن أرد شیئاً نفلنیھ رسول االله 

دل ھذا الأثر على جواز التعزیر بأخذ المال، حیث إن سعد بن : وجھ الدلالة
أبي وقاص أخذ المال من باب التعزیر، إذ إن الغلام ارتكب فعلاً محرما وھو 

،  الحرم المدني، وعلل سعد ذلك بأن ھذا ھو حكم رسول االله  فيالاصطیاد

                                           
، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، لعبد القادر عودة، ٥/٥٥البحر الرائق، ) ١(

١/٧٠٣ . 
 . ٤/٦١رد المحتار، ) ٢(
التعزیر بأخذ المال إن المصلحة فیھ جائز، قال مولانا خاتم المجتھدین : " جاء في مشتمل الأحكام) ٣(

معناه أن یأخذ مالھ ویودعھ فإذا تاب یرد علیھ كما عرف في خیول البغاة : ركن الدین الخوارزمي
 یحضر الجماعة ومن جملة ذلك من لا: وسلاحھم، وصوبھ الإمام ظھر الدین الخوارزمي، وقالوا

 .٢٠٥السابق، ص : أحمد مصطفى عفیفي/ نقلاً عن د" یجوز تعزیره بأخذ المال 
، الروض المربع، ٤/١٩٢، مغنى المحتاج، ٤/٣٥٥، حاشیة الدسوقي، ٤/٦١رد المحتار، ) ٤(

 . ١٣/٤٨٢، المحلى، ٧/٣٤٥
 . ١/٥٧١صحیح مسلم، ) ٥(
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ویقاس علیھ المحتكر، فإنھ بفعلھ قد ارتكب أمراً محرماً، وأضر بمصالح 
  . معاشھم فيالمسلمین، وضیق علیھم

 غیر محل  فينوقش الاستدلال بفعل سعد بن أبي وقاص بأنھ وارد: المناقشة
ال الذي ھو عقوبة على ارتكاب فعل محرم،  التعزیر بأخذ الم فيالنزاع؛ فالنزاع

  . أمر السلب فيأما ما ورد عن سعد إنما كان
  في أمر السلب، فھو أنھ كان فيأما الجواب عن حدیث سعد: " قال العیني

 وقت  في الأموال، ثم نسخ ذلك فيوقت ما كانت العقوبات التي تجب المعاصي
  ).١" (الربا 

ھذا الحدیث ھو من باب الفدیة، كما یجب   فيإن ما جاء: " وقال الشوكاني
على من یصید صید مكة، وإنما عین رسول االله نوع الفدیة ھنا بأنھا سلب 

" العاضد، فیقتصر على السبب لقصور العلة التي ھي ھتك الحرمة عن التعدیة 
)٢.(  

سئل : استدلوا بما روي عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: ثانیاً
من أصاب منھ بغیة من ذي حاجة غیر : الثمر المعلق ؟ فقال عن رسول االله 

متخذ خنیة فلا شيء علیھ، ومن خرج بشيء منھ فعلیھ غرامة مثلیھ والعقوبة، 
ومن سرق منھ شیئاً بعد أن یؤویھ الجرین، فبلغ ثمن الـمجن فعلیھ القطع، ومن 

  ).٣(سرق دون ذلك فعلیھ غرامة مثلیھ والعقوبة 

لالة ل   : جه 

 عن حد السرقة بالقطع لمن سرق من ذا الحدیث عبر رسول االله في ھ
 ما قیمتھ ثمن الترس بأن سرق نصاب القطع، – بعد أن یؤویھ الجرین -الثمر 

وعبر عما دون الحد بالعقوبة، وھي التي یستحقھا من سرق من الثمر ما قیمتھ 
مثلي أقل من ثمن الترس، وھذه العقوبة ھي التعزیر، وزاد على ذلك غرم 

المسروق، والقیاس أن ما أخذه على ھذا النحو یضمن بمثلھ، فتغریم السارق 
مثلى ما أخذه ھو نوع من التعزیر بأخذ المال، فكان ذلك دلیلاً على جواز التعزیر 

  ).٤(بأخذ المال 
قتل رجل من حمیر رجلا من العدو، : ما روي عن عوف بن مالك قال: ثالثاً

 عوف  الولید وكان والیا علیھم، فأتى رسول االله فأراد سلبھ، فمنعھ خالد بن
استكثرتھ یا رسول : ما منعك أن تعطیھ سلبھ؟ قال: بن مالك فأخبره، فقال لخالد

ھل أنجزت لك ما : ادفعھ إلیھ،، فمر خالد بعوف فجر بردائھ ثم قال: االله، قال

                                           
 . بیروت–ة دار إحیاء التراث العربي ، طبع٨/٤١٨عمدة القاري، لبدر الدین العینى، ) ١(
 .٤/١٢٣نیل الأوطار، للشوكاني، ) ٢(
 .٧/٣٠٠نیل الأوطار، )  ٣(
، ٥٢٦التعزیر بمصادرة المال وإتلافھ، مجلة الوعي الإسلامي، العدد رقم : عبد الفتاح إدریس/ د) ٤(

 . م٢٣/٧/٢٠٠٩الصادر بتاریخ 
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الد، لا لا تعطھ یا خ: ذكرت لك من رسول االله، فسمعھ رسول االله فاستغضب فقال
  ).١(تعطھ یا خالد 

 منع السلب عن مستحقھ، وھذا دلیل على جواز التعزیر بأخذ المال فالنبي 
  .ومصادرتھ

 ناقش الشوكاني ھذا الحدیث والحدیث الذي قبلھ بأنھما وردا على :لمناقشة

إن ھذین : " سبب خاص، وبالتالي لا یجوز القیاس علیھما، یقول الشوكاني
 معناھما واردة على سبب خاص، فلا یجاوز بھا إلى  فيمماالحدیثین وغیرھما 

غیره، لأنھا وردت على خلاف القیاس، لورود الأدلة كتابا وسنة بتحریم مال 
  ).٢" (الغیر 

استدلوا بما روي عن بھز بن حكیم بن معاویة بن حیدة عن أبیھ عن : رابعاً
عین ابنة لبون، لا  كل أرب في إبل سائمة في: یقولسمعت رسول االله : جده قال

تفرق إبل عن حسابھا، من أعطاھا مؤتجراً فلھ أجرھا، ومن منعھا فإنا آخذوھا 
وشطر مالھ، عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا یحل لآل محمد منھا شيء 

)٣.(  
 فقد دل الحدیث بمنطوقھ على جواز التعزیر بأخذ المال، حیث إن النبي 

  .لذي ھو أخذ الزكاة كحق، وشطر مالھ كعقوبةقرر الجزاء على منع الزكاة ا

 اعترض الشوكاني على الاستدلال بھذا الحدیث لوجود خلل فیھ، :لمناقشة

 بھز بن حكیم فقال أبو  في سند ھذا الحدیث مقال، فقد اختلف في: "حیث قال
لیس بھز حجة، وھذا الحدیث لا : لا یحتج بھ، وروي عن الشافعي أنھ قال: حاتم

 القدیم ثم رجع عنھ،  في العلم بالحدیث، ولو ثبت لقلنا بھ، وكان قال بھیثبتھ أھل
إنھ :  الثقات، وقال ابن حزم فيلولا ھذا الحدیث لأدخلت بھزا: وقال ابن حبان
  في جامع المسانید وابن حجر فيوقد روى ابن الجوزي......... مشھور العدالة

ا المتن لفظة وھم فیھا  سیاق ھذ في:التلخیص عن إبراھیم الحربي أنھ قال
فإنا آخذوھا من شطر مالھ، أي یجعل مالھ شطرین ویتخیر : الراوي وإنما ھو

المصدق ویأخذ الصدقة من خیر الشطرین، عقوبة لمنعھ الزكاة، فأما ما لا یلزمھ 
جعل مالھ : مبني للمجھول، ومعناه" وشطر مالھ " إن لفظة : فلا، وقال بعضھم

  ).٤" (ة من أي الشطرین أراد شطرین یأخذ المصدق الصدق
 بل فعلھ  زمن النبي  فيإن التعزیر بأخذ المال كان موجودا: خامساً

  ) : ٥(بنفسھ، وھناك وقائع عدیدة تدل على ذلك منھا 

                                           
 .١٢/٦٤شرح النووي، )  ١(
 . ٤/١٢٤شوكاني، نیل الأوطار، لل) ٢(
 .٢/١٠١، سنن أبي داود، ١٣/٣٥٥فتح الباري، )  ٣(
 .  وما بعدھا٤/١٢٢نیل الأوطار، ) ٤(
 .  وما بعدھا٩/١٠٢السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٥(
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  . الغال من الغنیمة سھمھ وحرق متاعھ منع النبي -١
 . أمر عبد االله بن عمر بتحریق الثوبین المعصفرین ففعل-٢
 .ة التي لعنت ناقتھا أن تخلى سبیلھا أمر المرأ-٣
 . على تحریق دور من لا یصلى مع الجماعة عزمھ -٤

ناقش المخالفون ھذه الأفعال بأن ھذه العقوبات المالیة كانت : المناقشة
  . أول الإسلام، ثم نسخت فيموجودة بالفعل

 استدلوا بما ثبت أن عمر بن الخطاب عزر بأخذ المال، وقد ورد ذلك: سادساً
  :  صور كثیرة منھافي

  . تحریق عمر بن الخطاب حانوت الخمار بما فیھ-
 . حرقھ عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب بھ عن الرعیة-
 أغرم عمر بن الخطاب حاطب بن أبي بلتعة ضعف ثمن الناقة التي سرقھا -

 .رقیقھ من رجل مزینة
یة، واختلطت ھذه  مصادرتھ لبعض عمالھ عندما اكتسبوا أموالا بجاه الولا-

 بعض الحالات جمیع أموالھم شطرین بینھم  فيالأموال بأموالھم الخاصة، فجعل
  ).١(وبین المسلمین، وفى حالات أخرى أخذ أقل من ھذا أو أكثر 

  : أدلة القول الثاني
  : استدل الجمھور على قولھم بعدم جواز التعزیر بأخذ المال بما یلي

ج عن نطاق الغرض الذي من أجلھ شرع  إن التعزیر بأخذ المال یخر-١
التعزیر، فمعلوم أن التعزیر قصد بھ التأدیب، أضف إلى ذلك أن الشرع لم یرد 

  .بذلك
 حاشیتھ، حیث حكى الإجماع  في استدلوا بالإجماع الذي حكاه الدسوقي-٢

ما روي عن أبى یوسف صاحب أبى : " على عدم جواز التعزیر بأخذ المال، وقال
أن :  جوز للسلطان التعزیر بأخذ المال فمعناه كما قال البزار الحنفيحنیفة من أنھ

یمسك المال عنده مدة لینزجر مقترف المعصیة، ثم یعیده إلیھ لا أن یأخذ لنفسھ 
أو لبیت المال كما یتوھمھ الظلمة، إذ لا یجوز لأحد من المسلمین أخذ مال مسلم 

لغزالي الإجماع على نسخ بغیر سبب شرعي، كشراء أو ھبة، وحكى الطحاوي وا
 ).٢" ( ابتداء الاسلام  فيالعقوبة التعزیریة بالمال بعد أن كانت مشروعة

ناقش ابن القیم دعوى النسخ التي حكاھا الطحاوي والغزالي : المناقشة
ومن قال إن العقوبة المالیة منسوخة فقد غلط على مذاھب الأئمة نقلا : " قائلاً

سخھا، وفعل الخلفاء الراشدین وأكابر الصحابة واستلالا، ولیس یسھل دعوى ن
والمدعون للنسخ لیس معھم كتاب ولا .....  مبطل لدعوى نسخھالھا بعد موتھ 

                                           
 .  وما بعدھا٩/١٠٣السنن الكبرى، للبیھقي، ) ١(
 . ٤/٣٥٥حاشیة الدسوقي، ) ٢(
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سنة ولا إجماع یصحح دعواھم، إلا أنھ یقول أحدھم مذھب أصحابنا ولا یجوز، 
  ).١" (ومذھب أصحابھ عنده عیان على القبول والرد 

  : القول الراجح
 ھذه المسألة، أرى أن الأولى بالقبول ھو ما  فيل الفقھاءبعد عرض أقوا

ذھب إلیھ أبو یوسف صاحب أبي حنیفة من جواز التعزیر بأخذ المال، وذلك لما 
  : یلي

 الجملة، حیث استدلوا بجملة من  في قوة الأدلة التي استدلوا بھا-١
ت، حیث الأحادیث، ولا یقدح في الاستدلال بھا ما ورد على بعضھا من اعتراضا

إن بعض ھذه الاعتراضات قد أجیب عنھا، وما لم یجب عنھ مؤسس على نسخ 
الأحادیث الدالة على العقوبة بالمال، أو على خصوصیة ھذه العقوبة بمن وقعت 
علیھم، وكلاھما غیر مسلم؛ لأن النسخ یحتاج إلى معرفة الدلیل الناسخ وثبوتھ 

  ).٢(یعرف ومعرفة تاریخھ، والدلیل الناسخ لم یثبت ولم 
 إن ما استدل بھ أصحاب القول الثاني لا حجة فیھ على ما ذھبوا إلیھ، -٢
إن الشرع لم یرد بأخذ المال منھ أو إتلافھ علیھ، منقوض بالأحادیث : فقولھم

الدالة على ورود الشرع بھذه العقوبة، كما أن استدلالھم بالإجماع غیر مسلم؛ 
 ).٣(مع النزاع لا یقوم الإجماع  حكم ھذه المسألة، و فيلوجود من ینازع

 إعلام الموقعین، حیث قال  في ما یؤید ترجیح ھذا القول ما قالھ ابن القیم-٣
وأما : " كلاماً نفیساً جمع فیھ شتات المسألة وأوجھ الترجیح، فقال رحمھ االله

وھذا الجنس من .......  مواضع فيتغریم المال وھو العقوبة المالیة فشرعھا
نوع مضبوط، ونوع غیر مضبوط، فالمضبوط ما قابل المتلف، : عانالعقوبات نو

 الإحرام، أو لحق الآدمي كإتلاف  فيإما لحق االله سبحانھ وتعالى كإتلاف الصید
" مالھ، وقد نبھ االله سبحانھ وتعالى أن تضمین الصید متضمن للعقوبة بقولھ 

مان كعقوبة ، وفیھ مقابلة الجاني بنقیض قصده من الحر"لیذوق وبال أمره 
القاتل لمورثھ بحرمان میراثھ، ومن ھذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط 
نفقتھا وكسوتھا، أما النوع الثاني غیر المقدر، فھذا الذى یدخلھ اجتھاد الأئمة 
بحسب المصالح، ولذلك لم تأت فیھ الشریعة بأمر عام وقدر لا یزاد فیھ ولا 

اء فیھ، ھل حكمھ ثابت، والصواب أنھ یختلف ینقص كالحدود، ولھذا اختلف الفقھ
 كل زمان ومكان بحسب  فيباختلاف المصالح، ویرجع فیھ إلى اجتھاد الأئمة

المصلحة، إذ لا دلیل عـلى النسخ، وقـد فـعلھ الخلـفاء الراشدون ومن بعدھم من 
  ).٤" (الأئمة 

                                           
 . ٣١٥الطرق الحكمیة، ص ) ١(
 . السابق: عبد الفتاح إدریس/ ، د٤/١٢٢، نیل الأوطار) ٢(
 . السابق، نفس الموضع: عبد الفتاح إدریس/ د) ٣(

 بیروت، الطبعة الأولى –، طبعة دار الكتب العلمیة ٢/٩٨إعلام الموقعین، لابن القیم، ) ٤(
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١١
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  لخاتمة

على معلم الناس الخیر، الحمد الله الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصلاة والسلام 
  سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلم تسلیماً كثیراً إلى یوم الدین 

  وبعد
 موضوع الاحتكار وطرق معالجتھ لجدیر بأن تفرد لھ المؤلفات  فيفإن البحث

  :الكبیرة، وبعد دراستي لھذا الموضوع استخلصت النتائج الآتیة
  فيى، نظراً لتعلقھ بحیاة العباد، لاسیماإن ھذا الموضوع لھ أھمیتھ الكبر: أولاً

  .ھذا العصر الذي صار الاحتكار یمارس فیھ بصورة منظمة
إن الاحتكار جریمة من الجرائم التي یعاقب علیھا بالتعزیر حسبما یراه : ثانیاً

  .الإمام ویقدره
إن الاحتكار لا یقتصر على الأقوات كما یرى أغلب الفقھاء، ولكنھ یتسع : ثالثاً
اقھ لیشمل كل سلعة أو كل منتج یتضرر الناس بحبسھ عنھم، سواء أكان قوتاً نط

  . ظل التقدم الذي آلت إلیھ المجتمعات الحدیثة فيأم غیره، خاصةً
حدد الإسلام جملة من الوسائل الوقائیة التي تمنع حدوث تلك الجریمة من : رابعاً

  .الأصل، فحرم تلقي الركبان، وبیع الحاضر للباد
اعتمد الإسلام التسعیر الجبري كأحد الوسائل الفعالة التي تعالج : خامساً

  فيالاحتكار، إذ بواسطتھا یجبر المحتكرون على إخراج ما احتكروه، لأنھ لیس
  .مقدورھم البیع بأزید من السعر الذي حدده ولي الأمر

وكة قرر الإسلام التعزیر كآخر الوسائل العلاجیة التي یتم بھا استئصال ش: سادساً
 التعزیر بادئاً بالوعظ ومنتھیا بمصادرة  فيتلك الجریمة النكراء، وتدرج الإسلام

  .أموال المحتكرین
 الدول الإسلامیة تفعیل نظام الحسبة كما  فيوفى النھایة أقترح على الحكومات

 إقرار ھذا النظام بصورتھ الصحیحة ضمانة أكیدة لمنع ھذه  فيأقره الإسلام، لأن
  . الماضي فيانت ھي الوسیلة التي من خلالھا تتم مراقبة الأسواقالجریمة، إذ ك

  وأسأل االله بحولھ وقوتھ أن یتقبل منا صالح العمال
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  قائمة المراجع
  .القرآن الكریم: أولاً
  :كتب التفسیر: ثانیاً
١القاھرة–مصریة  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، طبعة دار الكتب ال  . 
٢سامي بن /  تفسیر ابن كثیر، لأبى الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر، تحقیق

 .محمد سلامة، طبعة دار طیبة للنشر
  :كتب الحدیث وعلومھ: ثالثاً
٣ ،التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، لابن حجر العسقلاني 

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٩عة الأولى  بیروت، الطب–طبعة دار الكتب العلمیة 
٤ ،الجامع الصحیح، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

  . بیروت–محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحیاء التراث العربي / تحقیق
٥ الجامع الصحیح المعروف بسنن الترمذي، لمحمد بن عیسى أبو عیسى 

مد شاكر وآخرون، طبعة دار إحیاء التراث العربي أحمد مح/ الترمذي السلمي تحقیق
  . بیروت–
٦السنن الكبرى، لأحمد بن الحسین بن على بن موسى أبو بكر البیھقي، تحقیق  /

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ مكة المكرمة –محمد عبد القادر عطا، طبعة مكتبة دار الباز 
٧حسن / ل، تحقیق سنن الدارمي، لأبى محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفض

 -ھـ ١٤١٢ السعودیة، الطبعة الأولى –سلیم، طبعة دار المفتي للنشر والتوزیع 
 . م٢٠٠٠

٨ القاھرة– سبل السلام، للصنعاني، طبعة دار الحدیث . 
٩محمد زاھر، محمد سید جاد، طبعة عالم /  شرح معاني الآثار، للطحاوي، تحقیق

  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ بیروت، الطبعة الأولى –الكتب 
١٠ عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لبدر الدین العینى، طبعة دار إحیاء 

 . بیروت–التراث العربي 
١١ عون المعبود شرح سنن أبى داود، لمحمد بن أمیر حیدر، طبعة دار الكتب 

 ھـ ١٤١٥ بیروت، الطبعة الثانیة –العلمیة 
١٢محب الدین / لعسقلاني، تحقیق فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر ا

  . ھـ١٣٧٩ بیروت –الخطیب، طبعة دار المعرفة 
١٣ ،المستدرك على الصحیحین، لمحمد بن عبد االله أبو الحاكم النیسابوري 

 بیروت، الطبعة الأولى –مصطفى عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلمیة / تحقیق
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

١٤مصر– حنبل، طبعة مؤسسة قرطبة  المسند، للإمام أحمد بن .  
١٥حسام الدین القدسي، طبعة مكتبة /  مجمع الزوائد ومنبع لفوائد، تحقیق

   م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ القاھرة –القدس 
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١٦كمال یوسف الحوت، طبعة مكتبة الرشد، /  مصنف ابن أبي شیبة، تحقیق
 ھـ ١٤٠٩الریاض، الطبعة الأولى 

١٧القاھرة–بعة دار إحیاء التراث العربي  الموطأ، لمالك بن أنس، ط . 
١٨عصام الضبابطي، طبعة دار الحدیث /  نیل الأوطار، للشوكاني، تحقیق– 

 .مصر
  :كتب الفقھ: رابعاً

 :الفقھ الحنفي
١٩محمود أبو دقیقة، طبعة الحلبي /  الاختیار لتعلیل المختار، للموصلي، تحقیق
 . م١٩٧٣ -ھـ ١٣٥٦ القاھرة، –
٢٠بیروت، الطبعة الثانیة –ئع الصنائع، للكاساني، طبعة دار الكتب العلمیة  بدا 

  م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦
٢١ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، للزیلعي، طبعة المطبعة الأمیریة الكبرى – 

  ھـ،١٣١٣القاھرة، الطبعة الأولى 
٢٢ب العربیة درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمنلا خسرو، طبعة دار إحیاء الكت. 
٢٣ ،رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشیة ابن عابدین، لمحمد أمین 

 . م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ بیروت، الطبعة الثانیة –طبعة دار الفكر 
٢٤العنایة شرح الھدایة، للبابرتي، طبعة دار الفكر  
٢٥ بیروت– فتح القدیر، لابن الھمام، طبعة دار الفكر .  
٢٦ة شرح بدایة المبتدي، للمیرغیناني، طبعة دار إحیاء التراث العربي  الھدای– 

 .بیروت
  : الفقھ المالكي–ب 
٢٧ م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ القاھرة – بدایة المجتھد، لابن رشد، طبعة دار الحدیث.  
٢٨ تبصرة الحكام في أصول الأقضیة والأحكام، لابن فرحون، طبعة مكتبة 

 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦لأولى الكلیات الأزھریة، الطبعة ا
٢٩حاشیة الدسوقي، لمحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، طبعة دار الفكر . 
٣٠یوسف البقاعي، طبعة دار /  حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني، تحقیق

 .  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ بیروت –الفكر 
٣١شرح مختصر خلیل، للخرشي، طبعة دار الفكر  .  
٣٢ المالك في الفتوى على مذھب الإمام مالك، للشیخ علیش، طبعة  فتح العلى

 . بیروت–دار المعرفة 
٣٣ مصر، الطبعة الأولى – المنتقى شرح الموطأ، للباجي، طبعة مطبعة السعادة 

 .ھـ١٣٣٢
٣٤ ھـ ١٤١٥ بیروت، – المدونة، لمالك بن أنس، طبعة دار الكتب العلمیة- 

  . م١٩٩٤
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 : الفقھ الشافعي–ج 
٣٥ بیروت – الأم، للشافعي، طبعة دار المعرفة  
٣٦ أسنى المطالب شرح روض الطالب، للشیخ زكریا الأنصاري، طبعة دار 

  .الكتاب الإسلامي
٣٧ بیروت، – تحفة المحتاج، لابن حجر الھیثمي، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

 . م١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧
٣٨مة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة،  حاشیتا قلیوبي وعمیرة، لأحمد سلا

  . فیصل عیسى الحلبي–طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 
٣٩ بیروت– المھذب، للشیرازي، طبعة دار الكتب العلمیة . 
٤٠ بیروت، الطبعة – مغنى المحتاج، للخطیب الشربیني طبعة دار الكتب العلمیة 

  .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٥الأولى 
٤١،أحمد محمود إبراھیم، محمد /  لأبى حامد الغزالي، تحقیق الوسیط في المذھب

  .ھـ١٤١٧ القاھرة، الطبعة الأولى –محمد تامر، طبعة دار السلام 
٤٢ بیروت – نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، للرملي، طبعة دار الفكر 

 . م١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤
  : الفقھ الحنبلي–د 
٤٣ ،بیروت، –عة دار الكتب العلمیة ، طب٢/٩٨ إعلام الموقعین، لابن القیم 

  م ١٩٩١ -ھـ ١٤١١الطبعة الأولى 
٤٤ بیروت– الإنصاف للمرداوي، طبعة دار إحیاء التراث العربي .  
٤٥ طبعة مكتبة دار البیان٢٢٢ الطرق الحكمیة، لابن القیم، ص ،.  
٤٦عبد االله التركي، طبعة مؤسسة الرسالة /  الفروع، لابن مفلح، تحقیق د– 
  ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤روت، الطبعة الأولى بی
٤٧ بیروت– كشاف القناع، للبھوتي، طبعة دار الكتب العلمیة .  
٤٨عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر /  مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، تحقیق

 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦ السعودیة –مجمع الملك فھد 
٤٩ لقاھرة ا– المغني، لابن قدامة، طبعة دار الغد العربي. 
٥٠ الطبعة – مطالب أولى النھى، لمصطفى الرحیباني، طبعة المكتب الإسلامي 

   م،١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الثانیة 
  : فقھ المذاھب الأخرى-ھـ 
٥١ البحر الزخار الجامع لمذاھب علماء الأمصار، للمرتضى الزیدي، طبعة دار 

  .الكتاب الإسلامي
٥٢لزین الدین بن على المعاملي، طبعة  الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة ،

 . بیروت–دار العالم الإسلامي 
٥٣ جدة– شرح النیل وشفاء العلیل، لابن أطفیش، طبعة مكتبة الإرشاد . 
٥٤ جدة– شرح كتاب النیل وشفاء العلیل، لابن أطفیش، طبعة مكتبة الإرشاد . 
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٥٥غنیة، طبعة مؤسسات  فقھ الإمام جعفر الصادق علیھ السلام، لمحمد جواد م
  .تحقیقات ونشر أھل البیت

٥٦ بیروت– المحلى، لابن حزم، طبعة دار الفكر .  
٥٧ المختصر النافع في فقھ الإمامیة، لأبى القاسم أحمد بن الحسین الحلى، طبعة 

  .م١٩٨٥ -ھـ ١٤١٥ بیروت، الطبعة الثالثة –دار الأضواء 
٥٨ة، للسید محمد جواد العاملي، طبعة  مفتاح الكرامة إلى شرح قواعد العلام

 . م١٩١٦مصر 
٥٩ ،وسائل الشیعة في تسھیل مسائل الشریعة، لمحمد بن الحسن الحر العاملي 

 . م١٨٩٤طبعة إیران 
  :المؤلفات والبحوث الحدیثة: خامساً

٦٠الاحتكار وموقف الشریعة الاسلامیة منھ في إطار : أحمد مصطفى عفیفي/  د
 القاھرة، الطبعة الأولى –دیة المعاصرة،، طبعة مكتبة وھبة العلاقات الاقتصا

 .  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤
٦١نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي، طبعة مكتبة : حسین حامد حسان/  د

 . ١٩٨١ القاھرة، طیعة –المتنبي 
٦٢م٢٠٠٢علم الاقتصاد، طبعة : سعد ماھر/  د .  
٦٣م٢٠٠٤لسیاسي، طبعة الاقتصاد ا: عبد الحكیم الرفاعي/  د. 
٦٤أحادیث الاحتكار حجیتھا : عبد الرؤف محمد الكمالي/ عبد الرازق خلیفة، د/  د

وأثرھا في الفقھ الإسلامي، مجلة الحقوق یصدرھا مجلس النشر العلمي بدولة 
 ٢٠٠٠ یونیو -ھـ ١٤٢١الكویت، العدد الثاني، السنة الرابعة والعشرین ربیع أول 

 . م
٦٥التعزیر بمصادرة المال أو إتلافھ، مجلة الوعي : لفتاح إدریسعبد ا/  د

 . م٢٣/٧/٢٠٠٩، الصادر بتاریخ ٥٢٦الإسلامي، العدد رقم 
٦٦عبد القادر عودة التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، /  أ

   بیروت –طبعة دار الكتاب العربي 
٦٧حكمھ، دراسة فقھیة مقارنة، وھو التسعیر شروطھ و: ماھر حامد الحولي/  د

بحث مقدم للیوم الدراسي الذى عقدتھ كلیة الشریعة والقانون بالجامعة الإسلامیة 
 .م٨/٨/٢٠٠٦في " تحدید الأسعار والأرباح في الفقھ الإسلامي " بغزة، بعنوان 

٦٨ ،محمد أبو الھدى الیعقوبي الحسني أحكام التسعیر فـي الفقھ الإسلامي 
  . م٢٠٠٠ر البشائر الإسلامیة، دا: بیروت

٦٩محمد فرید الصحن، التسویق المفاھیم والاستراتیجیات، طبعة الدار /  د
 . م١٩٩٨الجامعیة الإسكندریة، 

٧٠خلاصة الأفكار في التسعیر – رحمھ االله –محمد عبد الفتاح البنھاوي /  د 
 .  م١٩٩٥والاحتكار، طبعة 
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٧١ار في الشریعة الاسلامیة، منشورات الاحتك:  محمد مھدي شمس الدین
 . م١٩٩٨المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، الطبعة الثانیة 

٧٢بحوث مقارنة في الفقھ وأصولھ، طبعة مؤسسة : محمد فتحي الدریني/  د
 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ بیروت، الطبعة الأولى –الرسالة 

٧٣الاقتصاد الإسلامي، ضوابط السوق الأخلاقیة في: محمد عودة العمایدة/  د 
  .  م٢٠١٢مقال منشور بالمركز العربي للدراسات والأبحاث 

٧٤ھـ ١٤١٨ دمشق –مصطفى الزرقا المدخل الفقھي العام، طبعة دار القلم /  د- 
  . م١٩٩٨
  :كتب اللغة: سادساً

٧٥محمد باسل، طبعة دار الكتب العلمیة /  أساس البلاغة، للزمخشري، تحقیق– 
  .بیروت

٧٦ بیروت– القاموس المحیط، للفیروز آبادي، طبعة مؤسسة الرسالة .  
٧٧ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، للفیومي، طبعة المكتبة العلمیة  – 

  .بیروت
  :الكتب العامة: سابعاً

٧٨ معالم القربة في طلب الحسبة، لمحمد بن أحمد بن أبي زید القرشي، طبعة 
 . كمبردج–دار الفنون 

٧٩ المقدمة، لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون، طبعة دار الكتب العلمیة – 
  .بیروت

٨٠ الموسوعة الفقھیة الكویتیة، طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة – 
 .الكویت

٨١ نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، لأحمد المقري المغربي المالكي 
 .مصر-الاشعري، طبعھ المطبعة الأزھریة

٨٢الحسبة، لابن تیمیة، طبعة دار الفكر  .  

  


	معالجة الممارسات الاحتكارية 

	في الفقه الإسلامي

	�بسم الله الرحمن الرحيم

	المقدمة

	وبعد

	�المبحث الأول

	تعريف الاحتكار وحكمه

	يحظى تحديد مفهوم الاحتكار بشيء من الدقة نوعاً ما، إذ وفقاً للمفهوم يتحدد الحكم الشرعي له، لذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

	�التعريف الراجح: 

	     وقيل: هو انفراد منتج أو منشأة بإنتاج سلعة الطلب عليها عديم المرونة (�).

	        

	� المطلب الثاني

	أولاً: من الكتاب: 

	1- قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا " (�).

	2- قوله تعالى " وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ " (�).

	أدلة القول الثاني:

	�المبحث الثالث

	شروط الممارسات الاحتكارية المحرمة

	المطلب الأول

	�المطلب الثاني

	مكان الحبس:

	�وقت شراء السلع المراد حبسها: 

	أدلة القول الأول:

	أدلة القول الثاني:

	أدلة القول الثالث:

	الرأي الراجح:

	المطلب الثالث

	أن يكون فاضلا عن الكفاية

	أولاً: حد الكفاية يتحقق بادخار القوت سنة فقط:

	ثانياً: التحديد بأقل من سنة:

	�المبحث الرابع

	سبل معالجة الممارسات الاحتكارية

	�المطلب الأول

	حكم بيع الحاضر للبادي:

	اختلف الفقهاء في حكم بيع الحاضر للبادي على ثلاثة أقوال:

	سبب الخلاف: 

	أدلة الرأي الأول:

	أدلة القول الثاني: 

	أدلة الرأي الثالث:

	الرأي الراجح: 

	�المطلب الثاني

	الوسائل العلاجية 

	اعتمد الإسلام في معالجته للاحتكار بعض الوسائل العلاجية، تكون هي نهاية المطاف في حل هذه المشكلة، وأهم هذه الوسائل: جبر المحتكر على بيع السلع المحتكرة، والتسعير الجبري، بتحديد سعر محددة لا يجوز البيع بأكثر منه، ثم تعزير المحتكر بالوعظ والكلمة الطيبة، أو بأخذ ماله ومصادرته، وهو ما أعرض له تفصيلاً في الفروع الآتية: 

	أدلة مشروعية الإجبار: 

	وجه الدلالة: 

	المناقشة: 

	�الجواب: 

	كيفية البيع:

	الفرع الثاني

	التسعير الجبري

	أولاً: مفهوم التسعير: 

	ثانياً: حكم التسعير:

	ثانياً: من السنة: استدلوا بما يلي:

	أ – ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السِّعر على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، سَعِّر لنا، فقال: إن الله هو المسعِّر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دمٍ ولا مال (�)

	المناقشة:

	ثالثاً:

	المناقشة:

	المناقشة:

	المناقشة: 

	أدلة المذهب الثاني: 

	وجه الدلالة:

	الرأي الراجح: 

	الفرع الثالث

	تعزير المحتكر

	أولا: تعريف التعزير وحكمه:

	وبالنظر إلى التعاريف السابقة يتضح ما يلي: 

	ثانياً: حكمة مشروعية التعزير:

	ثالثاً: وسائل تعزير المحتكرين:

	القسم الأول: التعزير بالحسنى والكلمة الطيبة:

	القسم الثاني: التعزير بمصادرة أموال المحتكرين:

	وجه الدلالة: 

	أدلة القول الثاني: 

	القول الراجح: 

	�الخاتمة

	وبعد

	وأسأل الله بحوله وقوته أن يتقبل منا صالح العمال

	�قائمة المراجع

	أولاً: القرآن الكريم.

	ثانياً: كتب التفسير:

	ثالثاً: كتب الحديث وعلومه:

	رابعاً: كتب الفقه:

	الفقه الحنفي:

	ب – الفقه المالكي:

	ج – الفقه الشافعي:

	د – الفقه الحنبلي:

	هـ - فقه المذاهب الأخرى:

	خامساً: المؤلفات والبحوث الحديثة:

	سادساً: كتب اللغة:

	سابعاً: الكتب العامة:




